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  مقدمة

الوظیفة الإداریة في مجرد تنفیذ القوانین التي تسنها السلطة  نحصارإإن مقتضى 

التشریعیة  یستلزم أن تقوم وظیفة الإدارة على مجرد التعبیر تعبیرا صادقا عن إرادة المشرع بلا 

ولكن مقتضیات  ،رستمراإن  سلطات  الإدارة مقیدة بنقص أو زیادة، وبهذا المعنى العام، تكو 

  .داریة تحول دون الأخذ بالمبدأ السابق على إطلاقه العمل وضرورات الحیاة الإ

ن هذه إالتي تعمل الإدارة في نطاقها، ف وإذا كان الأصل أن یضع المشرع الخطوط العامة

الأخیرة لیست بالآلة الصماء بل تتكون من أفراد مبصرین یواجهون ظروفا متغیرة تقتضي في 

 المصلحة العامة على أتم وجه ممكنتحقیق كثیر من الحالات تنویعا في المعاملة حتى یمكن 

على رجل الإدارة  نه یفرضأأما بالنسبة للسلطة المقیدة فهو ومن هنا ولدت السلطة التقدیریة، 

  .فحوى موضوع القرار الذي یجب علیه اتخاذه 

دارة قدرا من الحریة في تصرفاتها، وفقا للظروف دون معقب لكن المشرع كثیرا ما یترك للإ

  .ویكون لها الكلمة الأخیرة دون منازع وتسمى السلطة في هذه الحالة بالسلطة التقدیریةعلیها 

وهذان النوعان من السلطة لازمان  لحسن سیر الإدارة  ولكل منهما مزایا بحث لا یمكن 

فالسلطة المقیدة فیها أكبر ضمان لحریة  ،سلطات الإدارة تقدیریة كلها ولا مقیدة كلها أن تكون

  .وحمایتهم من تعسف الإدارة وعنتها إذا ما قارنا ذلك بما هو علیه في السلطة التقدیریةالأفراد 

لجمیع العناصر  إعمالهان السلطة التقدیریة  للإدارة لا یمكن إأمر ف ومهما یكن من

المكونة للقرار الإداري وفي  حالة ما إذا حدث ما یخالف هذا وتعسفت الإدارة في قراراتها فإنها 

فللقاضي التأكد خصوصا من  ،لى قرارات تجاوز السلطة الإداریةلرقابة القضائیة  علتخضع 

مدى صحة العناصر الموضوعیة للقرار الإداري وذلك بالرجوع للأسباب الدافعة لإصداره 

وصحة تكییفها القانوني وتناسبه مع الأثر الذي یرتبه من الناحیة القانونیة، والغایة التي تسعى 

ا على الحقوق والحریات، وعلى مبدأ سیادة القانون وسریانه على الحاكم لتحقیقها حفاظ

والمحكوم والذي یعرف بمبدأ المشروعیة إذ أن الرقابة القضائیة على أعمال الإدارة هي من أهم 

وأقوى صور الرقابة حیث یعتبر القضاء أقوى وأكثر الأجهزة القادرة على حمایة مبدأ المشروعیة 

خاصة إذا كان مرفق القضاء مستقل، وتوافرت له  ق والحریات العامةلدفاع عن الحقو وا
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كما أنها تضع قرارات الإدارة العامة المشوبة بعیب تجاوز السلطة محل  ،الضمانات الكافیة لذلك

  .الإلغاء إذا ماثبت علیه هذا الأخیر

إن  اني، لذدراسة هذا الموضوع سواء بالنسبة للجانب العملي أو القانو   أهمیةو هنا تبرز 

یمس بالحقوق والحریات المكفولة دستوریا للأفراد، والقاضي هو  اتعسف الإدارة و تجاوز سلطاته

انات المخول له قانونیا بوضع حد لتجاوز سلطات الإدارة عن طریق مجموعة من الضم

برفع دعوى تجاوز السلطة ضد القرارات المشوبة بهذا العیب  بتداءاإالقضائیة الممنوحة للأفراد 

أما بالنسبة للجانب  وما یترتب علیها بعد ثبوت التجاوز على الإدارة هذا من الجانب العملي،

ن له التدخل عند المساس بهذه الأخیرة وذلك إتبار القاضي هو حامي المشروعیة فعإالقانوني وب

  .وز السلطةبإلغاء القرار المشوب بعیب تجا

اختیار الموضوع فهي تنطوي على أسباب ذاتیة شخصیة  أسباب ودوافعأما من ناحیة 

وأسباب موضوعیة، فبالنسبة للأسباب الذاتیة  فهي الرغبة الشخصیة لهذا الموضوع، أما بالنسبة 

نه یمس حقوق الأفراد وحریاتهم وتعدي الإدارة أأهمیته إذ لسبب الموضوعي فهو حساسیته و 

فهو الذي منح  ا وتعسفها وتسلیط الضوء على الدور الذي یختص به القاضي الإداري هنا،علیه

قتصاص الحقوق المهضومة من خلال دعوى الأصلیة ألى وهي دعوى الإلغاء إله القانون 

، كما أن عیب تجاوز السلطة هو عیب خفي داریة المشوبة بعیب تجاوز السلطةالقرارات الإ

رنة بباقي العیوب الأخرى وبالتالي یتوجب على كل من یستند إلى هذا ودقیق یصعب إثباته مقا

مساهمتا منا  ا مادفعنا بالتطرق لهذا البحثالعیب لإبطال القرار الإداري أن یكون عالما به وهذ

  .لتعرف على هذا العیب 

ختیار الموضوع ألى وهو إعطاء مجموعة من المعارف وضمها إمن  هدفناوهنا یبرز 

 الإداریة بعیب تجاوز السلطة امشوب ما كان أو مس بقرار دراسته كل من أراد وتسهیل على

ولتعرف علیه من خلال الجانب النظري لهذا الموضوع وكذا كیفیة التعامل معه في الجانب 

  .ذهنال جموعة من تساؤلات التى تتبادر الىعلى م الإجابة محاولین الإجرائي

ما مدى فاعلیة رقابة القضاء  : مضمونها إشكالیةفان دراسة هذا الموضوع یثیر  ومن هنا

 داریة؟ الإداري على قرارات تجاوز السلطة الإ
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  :التساؤلات والتى أبرزها تحتها مجموعة منوالتي یندرج 

داري القرار الإالمنصوص علیها قانونا تجعل  وللإجراءاتلسلطاتها  الإدارةتجاوز  إن-1

وهنا یثار التساؤل عن ماهیة عیب تجاوز السلطة  الصادر في ظل هذه المخالفة غیر مشروع،

  ؟ وكیف تتجسد حالاته

لى أن یثبت العكس فعلى من یقع عبء إداري أن یصدر صحیحا الأصل في القرار الإ-2

  ؟، و ما هي الوسائل القانونیة المتاحة لذلكالإثبات

مكن القانون للأفراد رد من خلال ماذا  ،الإداریةعیب تجاوز السلطة في القرارات  إثباتبعد -3

  ؟اعتبارهم 

تبعنا إالقضائي ضد قرارات تجاوز السلطة ومحاولة منا لتقدیم دراسة متكاملة حول الدور  

العلمیة في إطار مایسمى بالتكامل المنهجي حیث اعتمدنا أساسا في  المناهجالمزج بین بعض 

تحلیل النصوص القانونیة والتنظیمیة وكذا الأحكام القضائیة بالمنهج التحلیلي إلى جانب المنهج 

الوصفي من خلال طرح لمجموعة التعریفات المتعلقة بالموضوع وبهدف الإلمام بمختلف جوانب 

كما  كالیة البحث اعتمدنا التقسیم الثنائي للخطة وذلك ضمن فصلینالموضوع وللإجابة على إش

  :یلي

حیث خصصنا الفصل الأول الإطار النظري لتجاوز السلطة في القرارات الإداریة والذي 

وكذا حالات تجاوز  الإداریة یتضمن مبحثین تطرقنا فیهما إلى ماهیة عیب تجاوز السلطة

النسبة للفصل الثاني فتضمن الإطار الإجرائي ضد قرارات على الترتیب، أما ب الإداریةالسلطة 

المبحث الأول إثبات تجاوز السلطة  ،الذي بدوره یتضمن مبحثین الإداریة تجاوز السلطة

  .في مبحث الثاني الإداریة الناتجة عن عیب تجاوز السلطة الآثاروكذا  الإداریة
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  الجانب النظري لقرارات تجاوز السلطة الإداریة : الفصل الأول

ونكون بصدد  ،لتحقیق هدف معین یخدم الصالح العام يإن السلطات الممنوحة للإدارة ه

حقیق هدف أجنبي عن الهدف تجاوز السلطة عندما تستعمل السلطة الإداریة وتصدر قرارها لت

  .تلك السلطة هلها من أجل  حتالذي من

نه یستند على أوما یمیز عیب تجاوز السلطة عن باقي العیوب في القرار الإداري هو 

الإداري ومتطلبات الشرعیة بل  تقتصر على مواجهات بسیطة بین القرار كما أنها لا ،هدفه

وهنا تظهر صعوبة إثباته إذ یكون ، 1یفترض البحث في نوایا الإدارة عند اتخاذها القرار المهاجم

على الطاعن في القرار الإداري المشوب بهذا العیب البحث في نیة مصدر القرار وهو الجانب 

قررنا التطرق إلى هذا الفصل ونظرا لأهمیة وصعوبة التعرف على عیب تجاوز السلطة  ،الخفي

وكذا حالات  ضمن المبحث الأول الذي یضم ماهیة عیب تجاوز السلطة في القرار الإداري

  :الثاني كما یلي لمبحثتجاوز السلطة في ا

  ماهیة عیب تجاوز السلطة الإداریة: المبحث الأول

 الغایة، وري والمتصلة أساسا بركن داأحد عیوب القرار الإیعد عیب تجاوز السلطة  

 الهدف تحقیق الصالح العام ومراعاةلهي و ري داالتي یتعین تحقیقها من إصدار القرار الإ

نه صدار القرار الإداري فإالمشرع عندما یمنح الإدارة سلطة إالمحدد الذي أراد القانون تحقیقه، و 

حرافا نإ الح العام، والخروج عن ذلك یعنيیشترط صراحة أو ضمنیا أن یكون الهدف منها الص

سنحاول خلال هذا المبحث التطرق إلى مفهوم عیب تجاوز السلطة في ستعمال السلطة، في إ

  .المطلب الأول وكذا صور ومجالات عیب تجاوز السلطة في المطلب الثاني

  

  

                                                           
1
، الطبعة الخامسة،  دار هومة، الجزائر، سنة "وسائل المشروعیة"" دروس في المنازعات الإداریة  ،ان بن شیخ آث ملوییلحس 

  .296،ص2013
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  داریةمفهوم عیب تجاوز السلطة الإ: المطلب الأول

دارة صاحبة السلطة عن نحراف الإتجاوز السلطة هو تعبیر قانوني لإ إن عیبكما قلنا ف     

یمت للمصلحة العامة بصلة أو للمصلحة  وضعها القانون لأجل تحقیق دافع لاى أهداف الت

  1.المخصصة قانونا سواء حسنت نیة الإدارة في هذا أم ساءت

اء وفي وتحدید المقصود بالمفهوم القانوني لتجاوز السلطة نال اهتمام العدید من الفقه

  :هذه التعریفات كما یلي سنتطرق إلىا المطلب ذه

 تعریف عیب تجاوز السلطة الإداریة :الفرع الأول

عیب من عیوب القرار الإداري والذي نصادفه     : "بأنه" دراجو أوبي و"عرفه الأستاذان 

الذي منحت لها من أجله  رعندما تستعمل سلطة إداریة ما بإرادتها سلطاتها لتحقیق هدف غی

  ".تلك السلطات

ویستنبط من هذا التعریف بأن الإدارة تتصرف عمدا ولیس بحسن نیة وأنها تتعسف في 

استعمال سلطاتها لكونها لا تتبع الهدف الذي من أجله منحت لها تلك السلطة بل أنها ترمي 

مشروعیة الإداریة متدادا للإك من القاضي القیام برقابة أكثر إلى تحقیق هدف أخر، ویتطلب ذل

  .ختلالات ضمن القرار الإداريإن بغیة الكشف ع

عندما  نحراف بالسلطة،إنكون بصدد  :"فقد عرفه كما یلي" دي لوبادیر"أما الأستاذ 

ختصاصاتها لكن بغرض تحقیق هدف غیر الذي إس سلطة إداریة ما تصرفا یدخل في تمار 

 ."یمكن القیام بذلك التصرف من أجله بصورة مشروعة

القضاء قد تبنیا التعریف المعطى من طرف "وریكيدیباش "في حین نجد الأستاذان 

 قلتحقینحراف بالسلطة عندما تستعمل السلطة الإداریة سلطاتها إنكون بصدد : "الإداري وهو

ف مجلس الدولة تحت لسان وهو تعری "منحت لها من أجله تلك السلطات هدف غیر الذي

  2.بيشاالأستاذ 

تعریفا بمفهوم المخالفة على عیب تجاوز  أما الأستاذ سلیمان محمد الطماوي فقد أورد

بل  ختیار الغایة من تصرفاتها،إالقاعدة أن الإدارة لیست حرة في و  :"...السلطة وهو كما یلي

علیها أن تلتزم بالغرض الذي رسمه المشرع لكل اختصاص یضعه بین یدي الإدارة، فإذا ما 

                                                           
غزة  ،،الانحراف في استعمال السلطة وأثره على القرار الاداري،مذكرة ماجیستیر،جامعة الأزھرحسن خالد محمد الفلیت 1

  .6،ص2014،سنة
  .300، ـ299ص ، ص المرجع السابق،،"وسائل المشروعیة"" دروس في المنازعات الإداریة  ،ان بن شیخ آث ملوییلحس  2
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النیة أصبح قرارها مشوب بعیب  ةهذا الهدف إلى سواه ولو كانت حسنتجاوزت الإدارة 

 1".بالسلطة الإنحراف

باسم إساءة استعمال والذي تبنى تسمیة ذلك العیب  وقبله نجد مجلس الدولة المصري،

هو تصرف إداري یقع من :"أتى بها قانون مجلس الدولة المصري یعرفه كما یلي يالسلطة، والت

ولا مشاحة أن الرئیس  نون تحقیقه،بتوخیه غرضا غیر الغرض الذي قصد القا مصدر القرار،

كان قرار مشوبا بسوء  داري إذا ما أصدر قراره عن هوى متنكیا فیه سبیل المصلحة العامة،الإ

  2."ستعمال السلطةإ

 ةساءإبالسلطة أو  الإنحرافوقد عرفه الأستاذ راغب ماجد الحلو بأن عیب الغایة أو 

كما أطلقت علیه قوانین مجلس الدولة المصریة حسب المادة العاشرة من قانون  ستعمالهاإ

هو أن یمارس مصدر القرار السلطة التي خولها له :" 1972لسنة  87مجلس الدولة رقم 

فعلى رجل الإدارة أن یسعى بما یصدره من  القانون في تحقیق أهداف غیر تلك التي حددها له،

ذي قصد المشرع  تحقیقه بهذه القرارات فإذا لم یحدد القانون هدفا قرارات إلى تحقیق الهدف ال

 ةف بإصداره إلى تحقیق الصالح العام بصفداري وجب على رجل الإدارة أن یهدمعینا للقرار الإ

  3."عامة فإذا حاد عن ذلك وقصد بتصرفه تحقیق هدف آخر وقع قراره باطلا مستحق الإلغاء

  السلطة الإداریة خصائص عیب تجاوز: الفرع الثاني

دم المشروعیة یتمیز عیب تجاوز السلطة بعدة خصائص، تمیزه عن سواه من أوجه ع

  :هيو في القرار الإداري 

ن الأخرى غیر علا یلجأ إلیها القاضي الإداري إلا إذا كانت أوجه الط ،حتیاطیةإذو طبیعة  :أولا

  .البحث علیهداري ذلك لصعوبة الإ مجدیة ولم تعد قادرة على إلغاء القرار

تجهت نیة مصدر القرار إلى مخالفة الغایة من القرار الإداري إأي إذا  ،أنه یقع قصدیا :ثانیا

الهدف  وهذا یعني بأن مصدر القرار الإداري وهو یصدر قراره كان یعلم بأنه ینحرف على هذا

رتكاب السلطة تشترط قصد رجل الإدارة لإ نه لقیام عیب تجاوزإوبالتالي ف ،الذي یحدده القانون

                                                           
 القاهرة دار الفكر العربي، الطبعة الثالثة، ،"دراسة مقارنة" الإداریةالنظریة العامة للقرارات  لیمان محمد الطماوي،س 1

  .85،ص1966
  .301ص ،السابقالمرجع  ،"وسائل المشروعیة"" دروس في المنازعات الإداریة  ،الحسن بن شیخ آث ملوی 2

  .297، ص1995 مصر، اغب ماجد الحلو، القضاء الإداري، دار المطبوعات الجامعیة،ر  3
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وفي هذا المقام نشیر إلى ضرورة عدم الخلط بین  ،تلك المخالفة بغض النظر عن النتائج

  .سواء بحسن نیة أو سوء نیة الإنحرافالقصد والنیة فهذا العیب یتوفر بتوفر قصد 

یه غالبیة الفقهاء على وهذا ما ذهب إل، اقتران عیب تجاوز السلطة بالسلطة التقدیریة :ثالثا

عتبار أن السلطة التقدیریة هي السلطة الأكثر تصورا لهذا العیب نظرا لحریة رجل الإدارة إلا إ

  .أن هذه الحریة مقیدة بالصالح العام

یرتبط عیب تجاوز السلطة بركن الغایة إرتباطا  ،ارتباط عیب تجاوز السلطة بركن الغایة :رابعا

فعلى رجل الإدارة تحقیق غایة الصالح العام دون  شكلي وموضوعي  مباشرا وهو إرتباط

   .استهدافه لمصالح أخرى

یة في ستثنائالظروف الإوتتمثل ، السلطةستثنائیة لعیب تجاوز عدم تغطیة الظروف الإ :خامسا

یكون  شكل خطرا یهدد مصلحة جوهریة معتبرة قانونا وبحیث لاتوجود فعل أو مجموعة أفعال 

تلك الأفعال ویقصد بتلك  دخل في وقوع هذا الفعل أو ةالمصلحة المهدد ةصاحبللإدارة 

یة الظروف أن بعض الأعمال والتصرفات الإداریة التي تعتبر غیر مشروعة في الظروف العاد

ستثنائیة إذا ما تبین لزومها لمواجهة هذه الظروف روف الإظتعتبر مشروعة في ظل ال

تؤدي  لدوام سیر المرافق العمومیة غیر أن توافر تلك الحالة لاللمحافظة على النظام العام أو 

إلى خروج تصرفات الإدارة وأعمالها من الرقابة القضائیة بل تبقى خاضعة لها حیث یبحث هذا 

لازم والضروري لمواجهة الظروف خیر فیما إذا كانت الإدارة قد اقتصرت على القدر الالأ

  .مشروعیة القرار الإداري ستثنائیة ومن ذلك یصل إلى تقریرالإ

أن عیب تجاوز بیرى غالبیة الفقهاء  عدم تعلق عیب تجاوز السلطة بالنظام العام، :سادسا

 الإختصاصستثناء عیب إخرى المتعلقة بالقرار الإداري بالسلطة شأنه شأن بقیة العیوب الأ

تلقاء نفسه بل لابد أن یملك إثارة هذا العیب أو التعرض له من  ن القاضي الإداري لاإوبذلك ف

  1.یكون ذلك بناءا على طلب ممن له مصلحة في هذا الشأن

  مجالات عیب تجاوز السلطة الإداريصور و : المطلب الثاني

وذلك ، ت عیب تجاوز السلطةخلال هذا المطلب سنحاول التطرق إلى صور ومجالا

  :ن على الترتیب كما یليیین متتالیضمن فرع

  
                                                           

  .29 ـــــــ19ص ــــــص  المرجع السابق، حسن خالد محمد الفلیت، 1
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  صور عیب تجاوز السلطة : الأول الفرع

   :یظهر عیب تجاوز السلطة في صورتین هما

  مجانبة المصلحة العامة: أولا

 في هذه الحالة تضع الإدارة المصلحة العامة التي یجب أن یستهدفها القرار الإداري 

ستهداف أغراض إلتلك المصلحة بصلة وذلك من خلال  دیم جانبا لتعمل على تحقیق هدف لا

نتقام أو لتحقیق غرض سیاسي أو حزبي ومجانبة خصیة أو محاباة للغیر أو بغرض الإش

 :المصلحة العامة یتمثل في

قد یصدر رجل الإدارة بقصد تحقیق نفع شخصي  :ستعمال السلطة لتحقیق هدف شخصيإ .1

لصدورها بهذا الغرض القرار الذي  أصدره أحد  تره ومن أمثلة القرارات التي ألغیله أو لغی

العمد في فرنسا بتحریم الرقص في المراقص العامة خلال فترات معینة بحجة أن الرقص 

ن العمدة أصدر هذا القرار أتضح لمجلس الدولة الفرنسي باثم  یصرف الشباب عن العمل،

 س للغرض الذي صرح بهالمراقص ولیلغرض حمایة المقهى الذي كان یملكه من منافسة هذه 

نشأ إحدى الوظائف بالمصلحة الإداریة دون حاجة لها لأجل إیجاد عمل لأحد أومن أمثلة كذلك 

  .الأشخاص

كأن یلمح أحد رجال الضبط الإداري من بین المتظاهرین : نتقاملإ مباشرة السلطة بقصد ا. 2

عتداء علیه وتقیید حریته التنكیل به فیجدها فرصة سائحة للإخصما له طالما تاقت نفسه إلى 

  .نتقامهإلى النظام العام وإنما تحت ستار الشخصیة لا بقصد المحافظة ع

یصدر عضو السلطة الإداریة قراره لیس تحقیقا للمصلحة : استخدام السلطة لغرض سیاسي. 3

بمنح إعانة لجهة  قرارا الإختصاصلك كأن یصدر صاحب العامة وإنما لإدراك هدف حزبي وذ

تحقیق أغراض سیاسیة معینة بعیدة عن الصالح العام، أو أن یصدر أحد الوزراء قرارا  ما بقصد

 1بفصل موظف لأنه ینتمي إلى حزب سیاسي مخالف أو یعتنق مذهبا مغایرا لمذهب الوزیر

یونیو  21وذلك ما قضت به محكمة القضاء الإداري في مصر في حكمها الصادر في 

1953.  

  

  

                                                           
  .398راغب ماجد الحلو، المرجع السابق، ص  1
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  هدافمخالفة تخصیص الأ: ثانیا

ن السعي على إهدف معین من خلال إصدار قرارها فحینما یحدد القانون للإدارة تحقیق 

ه، حتى ئباستعمال السلطة، مما یستدعي إلغا الإنحرافغیر ذلك الهدف یصیب القرار بعیب 

  1.ن تذرعت الإدارة باستهداف مصلحة عامةإ و 

فرنسا حین رفض أحد العمد ومن أمثلة القضایا المتعلقة بمخالفة تخصیص الأهداف في 

وذلك بقصد تحقیق مراقبة أفضل  ،بفتح باب ثاني على الطریق العام التصریح لصاحب فندق

على أعمال الدعارة بینما لم تخول سلطة العمد بمنح مثل هذا التصریح لحمایة الآداب العامة 

لموظفین قد ینطوي على وإنما تحقیقا للمصالح المتعلقة بالطریق العام، كما أن اتخاذ قرار نقل ا

  .قرار تأدیبي

تعتبر حالة تخصیص الأهداف أقل خطورة من حالة مجانبة المصلحة العامة، لأن رجل 

لیعمل على تحقیق هدف شخصي وإنما الإدارة في الحالة الأولى لم یتجاوز نطاق الصالح العام 

  2.لى تحقیقهقتصر على مخالفة الهدف الذي حدده له المشرع وجعل قراراته مرصودة عإ

یعاقب القانون على التعسف في "ه ي تنص على أنتمن الدستور ال 24وحسب المادة 

  3".ستعمال السلطةإ

  مجال عیب تجاوز السلطة الإداریة : الفرع الثاني

یمنع من إمكانیة  نه لاأإن عیب تجاوز السلطة یمس السلطة التقدیریة كما هو معلوم إلا 

المقید فإذا كان القانون في هذا المجال یحدد  الإختصاصوجود هذا العیب حتى في مجال  

یستطیع مع  ن هذا الأخیرإشروطا معینة ویوجب على رجل الإدارة إصدار القرار عند توافرها ف

یستطیع أن  ذلك أن یؤول عمدا نص القانون فیصرفه عن المعنى الذي قصده المشرع كما

إلا أن عیب تجاوز السلطة في  تكییفها، يءشروط التي حددها القانون أو یسالیدعي عدم توافر 

المقید عادة ما یكون مقترنا بعیب المحل أو بعیب السبب، ففي حالة تعمد  الإختصاصحالة 

التفسیر غیر الصحیح للقانون یكون لدینا عیب مخالفة القانون بالمعنى الضیق وفي حالة إنكار 

غیر أنه  ار القرار الإداري أو سوء تكییفها یكون لدینا عیب السبب،الشروط المستلزمة لإصد
                                                           

  .86ص الجزائر، مد الصغیر بعلي، القرارات الإداریة، دار العلوم للنشر والتوزیع،مح  1
  .403ـــــــــ 402ص ـــــ، ص ـالسابقالمرجع  اغب ماجد الحلو،ر  2
مارس  7، بتاریخ 14العدد  تعدیل الدستوري، الجریدة الرسمیةیتضمن ال 2016 مارس 6في مؤرخ ال 01- 16رقم  انونق 3

2016.  
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المقید كتأخیر  الإختصاصیمكن أن نتصور وجود عیب تجاوز السلطة منفردا في مجال 

  1.إصدار قرار إداري إضرارا بمن تعلقت مصلحته به

 بالإضافة إلى أن عیب تجاوز السلطة یمكن أن یشوب جمیع القرارات الإداریة سواء

  2.كانت فردیة أو تنظیمیة

  حالات تجاوز السلطة الإداریة: المبحث الثاني

إن حالات تجاوز السلطة تتجسد في مجموعة الأوجه أو الوسائل التي یؤسس المدعي 

علیها دعواه لمخاصمة القرار الإداري في الحالات العادیة، فإذا تأكد القاضي من حدوثها ألغى 

  .عیبالقاضي القرار المشوب بهذا ال

ظهرت هذه الحالات تدریجیا أمام مجلس الدولة الفرنسي، فقد قامت هذه الدعوى وقد 

ثم عیب الشكل والإجراء وهو ما سنتناوله من خلال  الإختصاصبدایة على وجه واحد هو عدم 

المطلب الأول تحت عنوان عدم المشروعیة الخارجیة أما المطلب الثاني فهو تحت عنوان عدم 

في  الإنحرافاخلیة التى نتطرق فیها إلي باقي حالات تجاوز السلطة المتمثلة في المشروعیة الد

  3.في مخالفة القانون الإنحرافاستعمال السلطة و 

  عدم المشروعیة الخارجیة : المطلب الأول

نتناول من خلال هذا المطلب أول حالة من حالات عیب تجاوز السلطة في القرارات 

  :وكذا عیب الشكل والإجراء وذلك كما یلي الإختصاصالإداریة والذي یضم عیب عدم 

  الإختصاصعیب عدم : الفرع الأول

 من النظام العام، یثار من طرف أي جهة قضائیة یعرض علیها القرار الإختصاصعدم 

فللقاضي إذا تبین له صدور  ري، حتى ولو كان رافع الدعوى مثیرا للوسائل الأخرى للإلغاء،الإدا

فعلیه أن یتصدى لهذا العیب من تلقاء نفسه ولو لم یثره  الإختصاصالقرار من غیر صاحب 

، فلا یمكن الإختصاصولیس للإدارة أن تتفق على تعدیل قواعد  رافع الدعوى كسبب للإلغاء،

لیست مقررة  الإختصاصلأن قواعد  ،الإختصاصلها أن تتفق مع الأفراد على تعدیل قواعد 

                                                           
  398ـــــــ397ص ــــاغب ماجد الحلو، المرجع السابق، ص ـر  1
  .301ص مرجع السابق،ال ،"وسائل المشروعیة"" دروس في المنازعات الإداریة  ن بن شیخ آث ملویا،یحسل 2

 2014 دار هومه، الجزائر، الطبعة الثالثة، ،"تنظیم عمل اختصاص"بوحمیدة عطاء االله، الوجیز في القضاء الإداري   3

  .248ص
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هنا إنما شرعت لتضع قواعد  الإختصاص، فقواعد ح الإدارة فتتنازل عنها كما شاءتلصال

 يثبت للجهة الت الإختصاصلصالح العام، وإذا لم یحدد المشرع لقانونیة ملزمة للإدارة تحقیقا 

  .الإختصاصعملها وهذا  ةتفق طبیعت

بإجراء لاحق من السلطة الإداریة  الإختصاصولا یمكن تصحیح القرار المعیب بعدم 

  .المختصة

لمن أصدر القرار  الإختصاصإلا قانون جدید یجعل  الإختصاصولا یصحح عیب 

لیعود الأمر ثانیة  ،بحیث لا تكون هناك جدوى من إلغاء هذا القرار الإختصاصالمعیب بعیب 

خولت له في هذا  يقراره بإعادة إصداره بسلطته الت لى من أصدره فیصر على موقفه ویصححإ

  .القانون

 الإنابة، والتفویض، الحلول: وهي الإختصاصستثناءات على عدم إنه توجد أغیر 

أو تبعا لضرورة  ویجب في جمیع هذه الحالات أن یوجد ما یدعم وجودها في القانون،

  .واستمراریة المرافق العامة

عون عمومي هي الحالة التي یوجد فیها الموظف المعوض لو  :suppléanceالحلول  -1

 لقانون حالة الحلول تنظیما محكما، ولقد نظم اأو حصل له مانع ،آخر، والذي یكون غائبا

  .له عندما تقضي الظروف ذلك ةد لها وهو المحدد للسلطة المتولافالقانون أو التنظیم هو المحد

عن الإنابة  یختلف الحلول إلا أن، وهي حالة مشابهة للأولى :lipteirinالإنابة  -2 

  :في نقطتین

الحلول حالة نص علیها التشریع أو التنظیم ونظم قواعدها، وعلى خلاف ذلك لم  -

فهي تتخذ بناء على مبادرة من السلطة العلیا  ینص القانون أو التنظیم على حالة الإنابة،

  .للتعویض المؤقت لسلطة ما، وهذا بتعیین من ینوب عن السلطة التي حصل لها مانع

في " وریة ونتیجة لما سبق، نكون بصدد حلول إذا تم التعویض المؤقت لرئیس الجمه -

تعویض المؤقت لوزیر ي حالة الوعلى خلاف ذلك نكون بصدد إنابة ف، حالة الشغور أو المانع

   1.رآخ

                                                           
للكتاب، الطبعة الأولى الجزائر دار الریحانة ،  "وسائل الإبطال " حسین بن الشیخ أث ملویا ، دعوى تجاوز السلطة ل  1

 .71، ص 2004



 لقرارات تجاوز السلطة الإداریةي الجانب النظر     لأول                                           الفصل ا

 
12 

من تلقاء نفسه فیعهد ببعض  الإختصاصهو أمر یقدم علیه صاحب  :التفویض -3

  :، وللتفویض نوعان إلى موظف آخر یزاولها بصفة مؤقتةختصاصاته إ

ویسمونه أیضا التفویض في السلطات وهو ینطوي على نقل بعض : الإختصاصتفویض  -أ 

  .من الأصیل إلى المفوض اتالإختصاص

ات على الإختصاصینطوي على تفویض في التوقیع فقط مع بقاء : تفویض التوقیع –ب 

وهو مثقل  –ات الإداریة كما هي، ولكن الأصیل الإختصاصیبقي على  وهووضعها الأصلي، 

أي  ،ض القرارات تحت إشرافه ومسؤولیتهفي التوقیع على بع هحد مرؤوسیأیفوض  –بالأعباء 

   1.فیوقع بنفسه على القرارات الهامة الإختصاصلهذا الأصیل أن یزاول نفس 

، أما الصورة الأولى بینهما القضاء والفقه الإداریین صورتان فرق الإختصاصولعدم 

جسیما ، وتسمى اغتصاب الوظیفة أو السلطة،  الإختصاصفهي تلك التى یكون فیها عیب 

هذا المبلغ، ویطلق علیها عادة عیب  الإختصاصها عیب وأما الصورة الثانیة فلا یبلغ فی

لى أن معیار التفرقة بین اغتصاب السلطة وعیب إوتجدر الإشارة  ،البسیط الإختصاص

السلیم، فنكون أمام اغتصاب سلطة  الإختصاصالبسیط إنما تتمثل في شبه وجود  الإختصاص

إذا انعدمت هذه الشبهة كصدور القرار من غیر الموظف، أما إذا وجدت هذه الشبهة وثار 

البسیط وهو ما سنتناوله  الإختصاصن الأمر یتصل بعیب إف الإختصاصالشك حول صحة 

  2:كما یلي

  اغتصاب الوظیفة أو السلطة: أولا

لا ینتمي إلي ص لیست له أي سلطة قانونیة و تحدث هذه الحالة حینما یلجأ شخ 

هو الأكثر جسامة  الإختصاصهذا الشكل من عدم  ،إصدار قرار إداري ىالتسلسل الإداري إل

 ماي في قضیة 31ویؤدي بالتصریح من طرف القاضي بانعدام القرار مجلس الدولة في 

                                                           
  الإسكندریة القضاء الإداري ومجلس الدولة قضاء الإلغاء، دار  المطبوعات الجامعیة، مصطفى أبو زید فهمي، 1

  .673ــــ 672ص ـــص ـ 

 
  .360- 358ص- راغب ماجد الحلو، المرجع السابق، ص 2
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Rosan،RGJA، Girard باطلا فحسب بل  ویترتب على ذلك أن القرار لایعتبر 1975،1ي ف

  .معدوما فاقدا لصفته الإداریة كأنه لم یكن، فلا یتحصن القرار بفوات میعاد الطعن لأنه عدم

غتصاب السلطة، وترتب على إالفقه والقضاء حول تحدید حالات  وقد اختلف الرأي في

هذا الخلاف أن ما یعتبر اغتصابا للسلطة لدى البعض قد یعتبره آخرون مجرد عدم اختصاص 

لى مرتبة اغتصاب السلطة ، ونرى أن حالات اغتصاب السلطة هي تلك التي إسیط لا یرقى ب

  :داریة وتقتصر على الحالات التالیةإتتعلق بصدوره من سلطة 

في هذه الحالة یقوم أحد الأفراد ممن لا  :صدور قرار ممن لا یتصف بصفة موظف عام -1

ات الإداریة، فتعتبر القرارات الإختصاصیتمتعون بصفة الموظف العام بإقحام نفسه في مباشرة 

  .التي یصدرها معدومة لا أثر لها

  التى أقامها مجلس الدولة الفرنسيستثناءا من ذلك وطبقا لنظریة الموظف الفعلي إ و 

 ةهم صفة الموظف العام صحیحة منتجادرة عن أفراد لا تتوافر فیالتي تعتبر بعض القرارات ص

  .سواء في الظروف العادیة أو الظروف الاستثنائیة لآثارها،

لى حمایة إریة على أساس فكرة الظاهر وترمي ففي الظروف العادیة تقوم هذه النظ -أ

بطریقة قانونیة صحیحة ، فقد كان تعیینه رالذي تعامل دون علم بحقیقة الأم الغیر الحسن النیة

رة من هذا الموظف الفعلي ثم اتضح بعد ذلك عدم صحة تعیینه، فتعتبر القرارات الصاد

  .ن أبطل تعیینه فیما بعدإ صحیحة و 

المرافق العمومیة  أما في الظروف الاستثنائیة فتقوم الظروف على أساس تشغیل -ب

، ویقوم لطة الإداریة المسیرة للمرفقالس راد ففي الظروف الاستثنائیة قد تختفيطبانتظام و اض

ستمرار المرفق، فتعتبر هذه بعض الأفراد العادیین بإصدار بعض القرارات الإداریة اللازمة لإ

  .القرارات صحیحة

قد یقوم أحد الموظفین بإصدار قرار : صدور القرارات من موظف لا صلة له بإصدار القرار -2

یعملون بها، هذا القرار یعتبر معدوما لا وجود له ولا أثر له  ين القرارات المتصلة بالإدارة التم

ن تمتع بصفة الموظف لا شبهة في انعدام إ من الناحیة القانونیة ، لأن أمثال هؤلاء العاملین و 

                                                           
عكنون بن  دیوان المطبوعات الجامعیة،الطبعة الخامسة، فائز أنجق وبیوض خالد، ترجمةأحمد محیو، المنازعات الإداریة، 1

  .181- 180ص–ص  الجزائر،
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غتصاب إم الأفراد العادیین فیما یتعلق بصلتهم بإصدار القرارات الإداریة ، ویأخذون حك

  1.السلطة

عتداء بین السلطة كالإ :تصاص السلطة التشریعیة أو القضائیةدخول القرار في اخ -3

التشریعیة والتنفیذیة كتناول القرار الإداري موضوعا یدخل في مجال القانون عدم احترام 

 حل نزاع ما وهذا من ةوالتنظیم أو أن تحاول جهة إداری المجالات المحددة لكل من القانون

  2.القضائي الإختصاص

  البسیط  الإختصاصعیب  :ثانیا

بالمعنى الضیق هو مخالفة توزیع قواعد  الإختصاصالبسیط أو عیب  الإختصاصعیب 

  .في مجال الوظیفة الإداریة مخالفة غیر جسیمة الإختصاص

  :یجابیا وهو كما یليإقد یكون سلبیا وقد یكون  الإختصاصوعدم        

ظنا  ،ع الموظف عن اصدرا قرار یختص بهیتلخص في امتنا: السلبي الإختصاصعدم -أولا

  .منه أنه یخرج عن دائرة اختصاصه

یتمثل في قیام أحد الموظفین بإصدار قرار جعله القانون  :یجابيالإ الإختصاصعدم  -ثانیا 

  3:صور ثلاث وهي الإختصاصمن اختصاص موظف آخر،ولهذا النوع من 

ات في الإدارة حیث الإختصاصیقوم على أساس توزیع  :الموضوعي الإختصاصعدم  -1

  :تعتدي هیئة ما على میدان هیئة أخرى وهي كما یلي

فهي تخالف بذلك قاعدة تسلسل  علیا،الهیئة العتداء هیئة مرؤوسة على سلطات إ -أ

مثال هیئة البلدیة عندما تعزل شرطي  ،والتي تتطابق مع تسلسل الأجهزة والهیئات النصوص

لمدة أقصاها شهر، فالعزل هو  توقیع العمل ىالبلدیة فإنها تتجاوز سلطاتها التي تقوم أساسا عل

ومع ذلك  ختصاص الوزیر،إتخاذ تدابیر من إالوالي والوالي لیس له الحق في  ختصاصإمن 

  .سهناك أسلوب التفویض الذي یمنح المرؤوس بعض صلاحیات الرئی

وفي مجال ممارسة سلطة الوصایة  عتداء هیئة علیا على صلاحیات هیئة دنیا،إ - ب

ولما نص قانون البلدیة من أن للوالي  حق المصادقة على قرارات البلدیة وإلغائها، فلیس 

                                                           
1
  .363-361ص-اغب ماجد الحلو، المرجع السابق، صر   

  .253- 252ص  –ص  المرجع السابق، وحمیدة عطاء االله،ب 2
  .369اغب ماجد الحلو، المرجع السابق، صر  3
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نه یرتكب عیب تجاوز السلطة بسبب إف إحلال نفسه محل هیئة البلدیة وإلابإمكانه تعدیلها أو 

  .الإختصاصعدم 

عتداء سلطة إداریة على أخرى موازیة لها، كعدم إمكانیة أحد الوزراء اتخاذ تدابیر إ -ج

  . 1وزیر آخر إلا إذا كان مفوضا بذلك قانونا

یقوم نظام اللامركزیة الإداریة على  عتداء الهیئة المركزیة على الهیئة اللامركزیة،إ -د

والمعروف أن الهیئات  یئة اللامركزیة،ات الإداریة بین الهیئة المركزیة والهالإختصاصتوزیع 

اللامركزیة أشخاص معنویة مستقلة عن الهیئة المركزیة إلا فیما یتعلق بالرقابة المسماة بالسلطة 

الهیئات الموافقة على قرارات م عد ل أساسا في إمكان الموافقة  أوالوصائیة، وهي تتمث

تعدیل تلك القرارات أو الحلول محل الهیئات  ىلإس للهیئة المركزیة تجاوز ذلك  ، فلیاللامركزیة

  .الإختصاصاللامركزیة في إصدارها وإلا جاءت قراراتها مشوبة بعیب 

صدور القرار بناءا على تفویض أو حلول مخالف للقانون، یعتبر القرار الاداري  - ه

  2.إذا صدر بناءا على حلول مخالف للقانون الإختصاصمشوبا بعیب عدم 

 المكاني نادرة لأن أعوان الدولة الإختصاصإن حالة عدم  :المكاني الإختصاصعدم  -2

ختصاصهم ولكن قد یحدث وأن تكون هذه الحدود غیر یعرفون عادة الحدود الجغرافیة لإ

ال الإدارة كرئیس الدولة مزاولة فإذا كان لبعض رج 3،واضحة تماما أو غیر معترف بها

خر منهم كالولاة لیس لهم ممارسة ن البعض الآإبأسره فة ختصاصاتهم على إقلیم الدولإ

ختصاصه إ، فإذا قام رجل الإدارة بمباشرة ختصاصاتهم طبقا للقانون إلا في إطار مكاني محددإ

  4.الإختصاصخارج النطاق الإقلیمي المحدد له صدرت قراراته مشوبة بعیب عدم 

موظف أو الزماني عند ممارسة ال الإختصاصیحدث عدم  :الإختصاص الزمانيعدم  -3

تخاذ موظف إلقیود الزمنیة المحددة قانونا، كحترام اإختصاصاتها دون إالجهة الإداریة المعنیة 

  نتهاء مدة التنصیب وحتى لا یحصل عیب كهذا، جرت إرار قبل تنصیبه في مهامه أو بعد ق

  5.ستلامهاإوقیع على محضر انتقال المهام أو العادة على ت

                                                           
  .181-180ص–، ص السابق عالمرحأحمد محیو،  1

  .375- 372صـ  ـــــــص  راغب ماجد الحلو، المرجع السابق، 2
  .183أحمد محیو، المرجع السابق، ص  3

  .377، صالسابقراغب ماجد الحلو، المرجع  4
  .250المرجع السابق،ص وحمیدة عطاء االله،ب 5
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تخاذ القرار خلالها، وقد جرى القضاء الاداري لقانون أحیانا مدة زمنیة معینة لإا ویحدد

الفرنسي والمصري على أن صدور القرار بعد انتهاء هذه المدة لا یرتب بطلانه لعدم 

  1.إلا إذا نص المشرع على ذلك صراحة الإختصاص

صادر بتاریخ ، نجد القرار ال الإختصاصومن تطبیقات مجلس الدولة حول عیب عدم 

حیث : " والذي جاء في حیثیاته ،ة الأملقضیة والي ولایة عنابة ضد جمعی  27-03-2000

أن المستأنف ینكر على الجهات القضائیة أهلیة النظر في قضیة الحال باعتبار قرار حل 

جمعیة الأمل المستأنف علیها یشكل عملا من أعمال السیادة ، وبالتالي یفلت بهذه الصفة عن 

دستور، ومن ثم یعد اعتداءا  138قابة القضائیة، ولكن حیث أن هذا النعي یدخل وفقا للمادة الر 

  .على اختصاص الجهة القضائیة

أناطه  ختصاصستحواذ للإاالقرار الإداري موضوع النظر فیه وحیث أكثر من ذلك فإن 

منه ، والتي تفید جمیعها صفة الأشخاص  37،  35، 33سیما في مواده  90/31القانون رقم 

والهیئات المناط بها حل الجمعیات دون غیرها وحیث أن هذه التنصیصات المشار إلیها بالطابع 

  .من النظام العام

   والمؤرخ في 606/96وحیث أن القرار المستأنف لما صرح بإبطال القرار رقم 

  .یكون قد التزم صحیح القانون وكان معللا بكفایة  1996 /26/11

، التصریح نیة المقدمة من العارضوحیث بالنتیجة یتجه ودون الخوض في الوسیلة الثا

   2.بصحة القرار المستأنف

الإختصاص عدم  یبنصرام القرار الإداري المشوب بعفهذا القرار لم یكتفي بتقریر ا

 ، أي یجوز للقاضي الإداري إثارته ولو من جعل هذا الأخیر من النظام العام ، بلالموضوعي

  .تلقاء نفسه

وأن یحكم به  من  الإختصاصوتكمن سلطة قاضي الإلغاء في التصدي لعیب عدم 

حتى ولو لم  الإختصاصتلقاء نفسه إذا ما تبین له صدور القرار الإداري من غیر صاحب 

غاء، وإذا طلب المدعي إلغاء القرار لأسباب أخرى لا تتضمن یثیره رافع الدعوى كسبب للإل

                                                           
  .276راغب ماجد الحلو، المرجع السابق، ص 1

، الجزائر للطباعة والنشر والتوزیع ةدار هومالجزء الثاني،  في قضاء مجلس الدولة ، ىلحسین بن اشیخ آث ملویا، المنتق 2

 .205ص  ،2005
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فإن القاضي یملك في هذه الحالة أن یتصدى له بعد أن یتأكد من  ،الإختصاصعیب عدم 

   .وجوده 

  عیب الشكل والإجراءات : الفرع الثاني 

إهمال أو عدم صحة الإجراءات " یعرف الفقیه دولوبادیر عیب الشكل والإجراءات بأنه 

بمعنى أن هناك عیبا أو إهمالا یصیب شكل القرار " شكلیة الواجب إتباعها في العمل الإداري ال

   1.أو الإجراءات التي تنبع في إصداره 

  عیب الشكل  :أولا 

یتحقق عیب الشكل عند الإغفال أو مخالفة هذه الأشكال والإجراءات یترتب عنه إلغاء  

القرار الإداري، لكن نظرا لعدد هذه الأشكال وعدم مساواتها في إضفاء المشروعیة على القرارات 

  :هما الإداریة تم تصنیف هذه الأشكال والإجراءات إلى مجموعتین

تخلفها إلى الحكم بإلغاء القرار الإداري فهي تؤثر في  هي التي تؤديو  الشكلیات الجوهریة

التي لا تؤثر في مدى سلامة  الشكلیات الثانویةسلامة ومشروعیة القرار الإداري، عكس 

المعیار القضائي فالقاضي هو الذي  داري، والمعیار الفاصل بینهما هوومشروعیة القرار الإ

  . یمیز بین الشكلیات الجوهریة والثانویة

  التبلیغ، رة لحمایة مصالح الأفراد كالنشروتكون الشكلیات جوهریة إذا كانت مقر 

حترامها عند عملیة إ م بإتباعها و كانت مقررة صراحة في نص قانوني یلز التسبیب والكتابة وإذا 

تخاذ القرار، أما الشكلیات الثانویة فهي لا تؤثر على شرعیة القرار فهي تتضمن طبقا لما إ

  .اء الإداريقضى به القض

  .الشكلیات غیر الجوهریة في شكل وتكوین مضمون القرار الإداري  -

الشكلیات المقررة لحمایة الروتین الإداري الداخلي ومصالح الإدارة ولا علاقة لها بالمصلحة  -

  .الفردیة

  .الشكلیات التي تمكن للإدارة تداركها وإصلاحها بسهولة وبسرعة -

ستثنائیة وحالات حالات القوة القاهرة والظروف الإ تخاذها في ظلإالشكلیات التي لا یمكن  -

  1.الإستعجال

                                                           
 كلیة عنابة ،باجي مختار  ة، مذكرة ماجستیر، جامعسلطات القاضي الإداري في دعوى الإلغاء في الجزائرالشعور وفاء،  ـبو 2

 .71ــــــ70 ص ــــــص ـ ،2011- 2010، العام القانون قسم الحقوق،
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  عیب الإجراءات  :ثانیا

  :وهي تعد بمثابة أمور خارجة عن القرار ذاته أي تحدث أولا قبل صدور هذا القرار

تخاذ قرار الخضوع لإجراء إقبل  قد یفرض القانون :عدم استشارة الهیئات الجماعیة – 1

  . ختیاریة أو إجباریة مع إلزامیة الأخذ برأي الهیئة الجماعیةإستشارة ستشارة وقد تكون هذه الإلإا

تفرض القواعد القضائیة والنصوص القانونیة في : عدم احترام القواعد المنظمة للوجاهة –2

ة من الإدلاء بوجه بعض الحالات على السلطة الإداریة أن لا تتخذ قرارها دون تمكین المعنیین

طیع الإدارة إصدار قرارها تخاذه وبذلك لا تستإتراضاتهم على القرار المزامن مع عإنظرهم وتقدیم 

   2.ستماع إلى الطرف الآخرقبل الإ

  عدم المشروعیة الداخلیة : المطلب الثاني 

مخالف لما داریة الوقوع في عدم المشروعیة بسبب السعي وراء هدف مكان السلطة الإبإ

ي ویمكن أن یكون عدم المشروعیة الداخلیة ناجم عن  خطأ ف ،داریةللسلطة الإ منحه القانون

  3تخاذ القرارلى إإأدت  القانون الساري أو الأسباب التي
  

  " إساءة استعمال السلطة " في استعمال السلطة  الإنحرافعیب : الفرع الأول

سعیها إلى تحقیق تنحرف الإدارة العامة بالسلطة حینما تسيء استعمالها من خلال 

  4.أهداف وأغراض وغایات غیر مشروعة

یقصد بالغایة من القرار الإداري الهدف الذي یسعى هذا القرار إلى تحقیقه أو النتیجة و 

إصدار  منالنهائیة التي تهدف الإدارة العمومیة إلى تحقیقها من وراء إصدار القرار، والهدف 

العام بعناصره الثلاث السكینة العامة والصحة العامة القرارات الإداریة عموما هو حمایة النظام 

، أو ضمان سیر المرافق العمومیة وتحقیق النفع ام كما هو الحال في قرارات الضبطوالأمن الع

المرفق الذي تم تعیینه ستمرار سیر العمل في إإصدار قرار بتعیین موظف لتحقیق  العام كحالة

  :هما داري وفقا لصورتین، ویمكن تحدید الغایة من القرار الإفیه

                                                                                                                                                                                           
1
  .76ـــــــــ 75ص  ـــــــص ـ و الشعور وفاء، المرجع السابق،ب  

 ، الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة2ط،  2رشید خلوفي ، قانون المنازعات الإداریة الدعاوى وطرق الطعن الإداریة ، ج  2

  .144 ، ص 2013
3Rachid zouaimia et Marie Christine Rouault ,Droit Administratif, Berti Editions ,Alger,2009,P259 .  

  .195،ص2009دار العلوم للنشر والتوزیع،عنابة ، الجزائر،  داریة ،الوسیط في المنازعة الإد الصغیر بعلي، محم 4
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  استهداف المصلحة العامة :أولا

 ستجابتهإحو تحقیق المصلحة العامة من حیث أي أن القرار الإداري وجب أن یتجه ن

للمتطلبات العامة في المجتمع، وهذه هي القاعدة العامة التي تحكم القانون العام إذ تسعى 

عن متطلبات  الإدارة إلیها دون الحاجة إلى نص قانوني یوجهها إلى ذلك، وأن الخروج

  .نحرافا في استعمال السلطة أو إساءة استعمالهاإالمصلحة العامة یعد 

   هدافاحترام قاعدة تخصیص الأ :ثانیا

قد یوجب المشرع على ، لكن لعامة هو مناط القرارات الإداریةإن استهداف المصلحة ا

ستهداف غایة مخصصة على هذا النحو لا یجوز لمصدر القرار الخروج عن إمصدر القرار 

عتبر القرار أستهداف غایة محددة، وإلا إة التي تلزمه مقتضیات النصوص القانونیة والتنظیمی

  1.نحرافه عن الغایة المقررة لهإمشوبا ب

  )بالسلطة  الإنحرافمظاهر  (عیوب الهدف

تحقیق عند ستعمالها إبالسلطة أو إساءة  الإنحرافیكون القرار الإداري مشوبا بعیب 

  .هدف آخر خارج عن مقتضیات المصلحة العامة، أو الهدف المخصص بموجب النصوص

  :بالسلطة یأخذ في الواقع مظاهر متعددة تتمثل في الإنحرافولهذا فإن عیب 

 :البعد عن المصلحة العامة -1

، أو داف أغراض شخصیة أو محاباة للغیر، أو بغرض الانتقامستهإوذلك من خلال  

  2.لتحقیق غرض سیاسي أو حزبي

 ارة قرارا یستهدف منفعته الذاتیةیحدث كثیرا أن یصدر رجل الإد: تحقیق النفع الشخصي -أ

، خشي وكان یملك أحد المقاهي وأشهر تطبیق لهذا الغرض ما حدث في فرنسا من أحد العمد

،  فما كان منه نصراف الشباب عن مقهاهإقص معین وما یجره هذا المرقص من من منافسة مر 

صدر قرارا بلدیا یحدد الأیام والساعات التي یمكن أن تعمل فیها أستغل سلطته الإداریة و إإلا أن 

  .نصیبه الإلغاء بطبیعة الحال ، فلما طعن في هذا القرار لدى مجلس الدولة كانالرقصقاعات 

معین على غیر بالسلطة قد یتخذ صورة محاباة شخص  الإنحرافإن  :حالة محاباة الغیر - ب

، ومن التطبیقات الطریفة على ذلك ما فعلته الإدارة الفرنسیة من إنشاء ما یقضي به القانون

                                                           
  .    123، ص 2010، دار الهدى، عین الملیلة، الجزائر، 2جعلاء الدین عشي ، مدخل القانون الإداري،  1

  .197ص  ،المرجع السابق داریة،الوسیط في المنازعات الإمد الصغیر بعلي ، مح  2
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، وما قررته من إغلاق امدرسة للسجاد بمدینة جیبوتي خصیصا لتعیین إحدى السیدات مدیرة له

  .حد لیستفید من ذلك أصحاب المقاهيلدور السینما یوم الأ

قد یستهدف به التنكیل بموظف  –وهو یصدر قراره  –إن الرئیس الإداري  :صورة الانتقام-ج

ینحرف بسلطته ویصبح  ، وهو إن فعل ذلكح العامه لأسباب لا تتعلق بالصالمعین والإضرار ب

، فقد تكون ل ذلك فهي متعددة لا تقع تحت حصر، أما الدوافع التي تحدوه أن یفعقراره معیبا

، ونجد ة الدینیة أو تنافس في مجال معینناتجة عن اختلاف في الرأي أو اختلاف في العقید

  1.ل هذه الدوافعفي قضاء مجلس الدولة الفرنسي عشرات الأمثلة على ك

  :مخالفة قاعدة تخصیص الأهداف –2

حینما یحدد القانون للإدارة تحقیق هدف معین من خلال إصدار قرارها، فإن السعي على 

ن تذرعت إ بالسلطة مما یستدعي إلغائه، حتى و  الإنحرافغیر ذلك الهدف یصیب القرار بعیب 

  .ستهداف المصلحة العامةإالإدارة ب

 بالسلطة الإنحرافینجم عن العیب الذي یصیب ویشوب ركن الغایة في القرار الإداري 

  .البطلان والإلغاء سواء كان إداریا أو قضائیا

والواقع أن رقابة القاضي الإداري على مدى سلامة ركن الهدف ومدى وجود عیب  

لفرنسي هوریو أن ، حیث یرى الفقیه اتبقى من المهام الشاقة والعسیرة بالسلطة الإنحراف

، وهو ما یتجلى وم بتقدیر الأخلاق الإداریةالقاضي بهذا الصدد یتجاوز رقابة  المشروعیة لیق

  2.في الإنحسار والتقلص المستمر لوجه للإلغاء هذا

  ":المحل " عیب مخالفة القانون : الفرع الثاني 

یعتبر مجال القرارات الإداریة المخالفة للقانون أوسع میدان لدراسة موضوع مسؤولیة 

ویشتمل هذا العیب في الحقیقة ، نتشاره من الناحیة العملیةإ وعه و نظرا لشی ،الإدارة عن أعمالها

 الإختصاصعلى جمیع العیوب التي تصیب القرارات الإداریة وتجعلها باطلة لأن مخالفة 

بها عن  الإنحرافاستخدام السلطة و  تخروج عن الأشكال المقررة أو إساءانون أو الالمحدد بالق

هدفها تعتبر في جمیع الأحوال مخالفة للقانون بالمعنى الواسع لأن هذا الأخیر هو الذي یحدد 

  .القواعد التي تحكم كافة أركان القرار الإداري 

                                                           
  .  819ــــــ 818ـ ص ـــــص  مصطفى أبو زید فهمي، المرجع السابق،  1
  .181 ــــ180ـــ ص  ، ص2005،، الجزائردار العلوم للنشر والتوزیع داریة،الوجیز في المنازعات الإحمد الصغیر بعلي، م  2
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صطلاح مخالفة القانون إستخدام إ العام والقضاء الإداري درجا علىغیر أن فقه القانون 

بمعنى أضیق من المعنى السابق بحیث ینحصر في العیب المتعلق بمحل القرار فقط مع دراسة 

خلال بالقواعد العلیا تخاذ السلطة الاداریة قرارا فلا یمكنها الإفعند إ 1كل عیب بشكل مستقل،

ویتمثل عیب مخالفة القانون  ،المشروعیةنتهاك القانون یتوقف على عدم العلم والمعرفة بمبدأ فإ

تطبیق نص غیر  ،عطاء نص أو مبدأ مغلوطإ ،وعة من الصور كسوء تطبیق القانونفي مجم

ویتخذ عیب مخالفة القانون في الواقع ثلاث صور أساسیة  ،2مشروع  أو سوء تفسیر النص

  :یتعین معالجتها تتمثل في

  : المخالفة المباشرة للقاعدة القانونیة  -أولا

تتحقق هذه الصورة من صور عیب مخالفة القانون عندما تتجاهل الإدارة القاعدة 

، وتقوم بعمل ممنوع بحكم لملزمة لها تجاهلا كلیا أو جزئیا، وتتصرف على خلافهاالقانونیة ا

، بمعنى أن تقدم الإدارة على یجابیةإونیة وقد تكون هذه المخالفة للقاعدة القان... هذه القواعد 

، بمعنى أن تقدم الإدارة ، كما قد تكون هذه المخالفة سلبیةبأعمال تحرمها القاعدة القانونیةالقیام 

  متناع عن القیام بأعمال تستلزم القواعد القانونیةعلى الإ

وتعني هذه الحالة أن تعتمد الإدارة الخروج  :المخالفة الایجابیة للقاعدة القانونیة –1

یجابیة المباشرة للقاعدة القانونیة والمخالفة الإ... على حكم القاعدة القانونیة عند إصدار قرارها 

، كما تشمل أیضا القواعد ور أو القانون العادي أو الأنظمةتشمل مخالفة نصوص الدست

ستخلصة من داریة أو المبادئ العامة للقانون المالقانونیة غیر المكتوبة كالقاعدة العرفیة الإ

   3.أحكام القضاء الإداري

متناع الإدارة عن تطبیق القاعدة إتتمثل في حالة  :المخالفة السلبیة للقانون –2

القانونیة أو رفضها تنفیذ ما تفرضه علیها من التزامات ویتحقق ذلك عندما تكون ملزمة بالقیام 

ا الالتزام فإنها تكون قد ن اتخذت موقفا سلبیا إیزاء هذإف ،محددبعمل معین أو إجراء تصرف 

  .رتكبت مخالفة للقانون تجعل قرارها معیبا وقابلا للإلغاء إ

                                                           
العدد  جامعة محمد خیضر ببسكرة، ،مجلة المنتدى القانوني،  - حالات تجاوز السلطة-  ، عیوب القرار الإداري حمد هنیةأ  1

  . 53ص  ،2008مارس  الخامس،
2 Rachid zouaimia et Marie Christine Rouault , Op .cit.,p259. 

  .299ص  2009واف كنعان، القضاء الإداري، الطبعة الأولى ، دار الثقافة للنشر والتوزیع ، ن  3
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جمیع ستیفاء إارة منح ترخیص لأحد الأفراد رغم ومن أمثلة هذه الحالة رفض الإد

ستحقاق حسب ترتیب الإمتناعها عن التغییر في الوظائف الخالیة إالشروط القانونیة لذلك، أو 

للمرشحین الذین نجحوا في المسابقة لشغل هذه المناصب مخالفة بذلك القانون الذي یلزمها 

   1.بمراعاة هذا الترتیب

  :عیب في تفسیر القانون  – ثانیا

هذه الصورة أدق وأخطر لأنها خفیة ذلك أن الإدارة هنا لا تتنكر للقاعدة القانونیة، أو 

حالة المخالفة المباشرة وإنما تفسرها بطریقة خاطئة بحیث ینتج عن ذلك تتجاهلها كما في 

 ع هذا الخطأ بغیر قصد من الإدارةإعطائها معنى غیر الذي أراده المشرع من وضعها وقد یق

  :وقد یتم على نحو خطأ عمدي من جانبها ، ویأخذ هذا العیب الصورتین التالیتین

حدث هذا عند وجود غموض أو إبهام یجعل ی :العیب غیر المقصود في التفسیر  –1

 بتأویلها إلى غیر المقصود قانوناالقاعدة القانونیة محل التفسیر غیر واضحة ، فتقوم الإدارة 

  .ن فیها صیاغة النص شدیدة الغموضوهذا الخطأ قد یكون مغتفرا خاصة في الحالات التي تكو 

الإدارة للتحایل على القانون إلى تفسیر  أقد تلج :العیب المقصود في التفسیر –2

القاعدة القانونیة تفسیرا خاطئا یبعدها عن المعنى الذي أراده المشرع من وضعها أو إلى احترام 

، ویعترض في حالة بالسلطة الإنحرافحرفیة النصوص مع مخالفة روحها مما یختلط مع عیب 

وتفسیرا آخر مغایرا یتمسك به من یطعن الخطأ في التفسیر أن هناك تفسیرا تتمسك به الإدارة 

  .ختلافیقوم القاضي الإداري بحسم هذا الإفي القرار و 

  :الخطأ في تطبیق القاعدة القانونیة – ثالثا

یقصد بهذه الصورة من صور عیب مخالفة القانون بإصدار الإدارة قرارها دون أن  

إذ یستحیل على ... م القانون تتحقق من قیام وقائع صحیحة تستند إلیها كأساس لتطبیق أحكا

القاضي الإداري أن یقدر مشروعیة القرار الإداري دون فهم للوقائع المطروحة والموجبة لتطبیق 

    2...نصوص القانون ودون التأكد من وجودها 

ن القضاء الإداري یراقب جهة الإدارة في حالة خطئها في تطبیق إوترتیبا على ذلك ف

  :جانبین هماالقاعدة القانونیة من 

                                                           
1

  .  54السابق، ص حمد هنیة، المرجع أ  
  .  303 ــــــ 302ص  ـــــواف كنعان، المرجع السابق، ص ـن  2
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یشترط قانونا لصحة القرار الإداري قیامه  :التحقق من الوجود المادي للوقائع  -1

، وعلى القاضي الإداري التحقق من نه یعد مخالفا للقانونإعلى وقائع ثابتة وصحیحة وإلا ف

الوجود المادي للوقائع التي على أساسها صدر القرار من خلال فحص الوقائع المادیة 

ومن أمثلة ذلك أن یصدر قرار بفصل الموظف من ... لیتأكد من وجودها وصحتها  المطروحة

ن مثل هذا القرار یعد معیبا إالخدمة بسبب إلغاء الوظیفة دون أن یكون ثمة إلغاء حقیقي لها ، ف

.. ر القانون الإداري نتفاء الوجود الحقیقي للوقائع التي على أساسها صدبعیب مخالفة القانون لإ

منع وقوع الجرائم على شخص دون أن لقانون القرار بفرض التدابیر الواردة في  یصدرأو أن 

ن عدم التحقق من وجود خطر ، لأى الناس من تركه طلیقا بلا كفالةیتحقق من وجود خطر عل

على الناس یجعل مثل هذا القرار غیر قائم على أساس سلیم ومعیب بعیب مخالفة القانون لعدم 

  ...قعیة التي یستند إلیها القرار وجود الحالة الوا

تمتد رقابة القضاء : التحقق من توافر الشروط القانونیة التي تبرز إصدار القرار الإداري – 2

الإداري أیضا إلى التحقق من أن الوقائع المادیة التي استند إلیها القرار قد حدثت مستوفیة 

ومثال ذلك أن القرارات التأدیبیة التي  ،...تجعلها مبررة للقرار الإداري للشروط القانونیة التي 

داري من حیث تتضمن توقیع عقوبات تأدیبیة على الموظف المخالف تخضع لرقابة القضاء الإ

رتكبها الموظف فعلا للتحقق مما إذا كان یمكن وصفها بأنها مخالفة إتكییف الأفعال التي 

فقد یكیف تصرف قام به ... دیبیة أم لا تشكل أخطاء تأ ،تأدیبیة تجیز المساءلة التأدیبیة

شتغال الموظف بالتجارة إتضي عدم الموظف بأنه مخالفة لواجب التفرغ للوظیفة العامة التي یق

في حین یجد القضاء أن الإدارة أخطأت في التكییف لأن ما قام به الموظف لیس عملا تجاریا 

عقوبة على الموظف نتیجة هذا  لأنه قام ببیع غلة أرضه، مثلا  فإذا صدر قرار تأدیبي بتوقیع

التكییف الخاطئ للفعل الذي قام به الموظف كان هذا القرار مشوبا بعیب مخالفة القانون لعدم 

وهي أن الأفعال التي قام بها  ،التي تبرر إصدار القرار التأدیبيتوافر الشروط القانونیة 

  1.الموظف لا تشكل جریمة تأدیبیة

  

  

  

                                                           
  .  304 ـــــ 303ص  ــــــ، ص ـالسابقواف كنعان ، المرجع ن  1
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 عیب السبب:  ثالثالفرع ال

تسبق القرار وتدفع الإدارة  يواقعیة أو القانونیة التال داري هو الحالةسبب القرار الإ

لإصداره، فالسبب عنصر موضوعي یبرر للإدارة التدخل بإصدار القرار ولیس عنصرا نفسیا 

  .1لدى من أصدر القرار

بأن تكون  داري في سببه،م المشروعیة الذي یصیب القرار الإوعیب السبب هو عد

  .الواقعة التى یقوم علیها القرار غیر موجودة أو غیر صحیحة من حیث تكییفها القانوني

لحالة داري لصحة اورقابة القضاء الإ سبب یجب أن یكون حقیقیا لا صوریا أو وهمیا،الو 

أو غیر  ،أسباب موجودة على إماتكون ركن السبب تكون مبنیة  يالواقعیة أو القانونیة الت

  .وهنا یكون القرار فاقدا لركن السبب ووقع مخالفا للقانون ،موجودة

ألزمها  إذا إلاقرارها،  إصدارفي  إلیهاستندت إلتى ا الأسبابغیر ملزمة بذكر  الإدارة إن

لتأكد من لداري خضع هذا السبب لرقابة القضاء الإ القانون بتسبیب القرار طوعا أو كرها

  .مطابقته للقانون

هو سبب وهمي أو غیر صحیح ثم بینت  الإدارةن السبب الذي ذكرته اتضح أ وإذا

أمكن  إذا، أي أنه بالسبب الحقیقي دعتداالسبب الحقیقي الذي اتخذته في قرارها وجب الإ الإدارة

 ردعوى غیر تلك التى على أساسها صدداري على وقائع كشفت عنها أوراق الحمل القرار الإ

بتسبیب قراراتها فتصدر قراراتها  الإدارةغیر أن القانون قد لا یلزم  كان ذلك كافیا لصحة القرار،

  داري على سبب صحیحهذه الحالة یفترض قیام القرار الإدون أن تفصح عن سببه، ففي 

  .الدلیل على ما یدعیه وإقامة الإثباتالعكس یقع عبء   وعلى من یدعي

لواقع على ا الإثبات وقد عمل مجلس الدولة الفرنسي على التخفیف من وطأة عبء

 الأسبابعن تقدیم أسباب لقراراتها قرینة على صحة  الإدارةمتناع إعاتق المدعي، فجعل من 

دور كبیر في هذا الشأن وتتلخص وقائعه في أن " باریل"وقد كان لحكم  التى قدمها المدعي،

 الإدارةرسة عددا من المرشحین لمسابقة مد إیضاحاتأصدرت قرارا استبعدت فیه بلا  الإدارة

جاء لأسباب سیاسیة فطلب  إنماستبعادهم إؤلاء في هذا القرار مدعین أن الوطنیة فطعن ه

                                                           
1
   .165، ص 2008مازن راضي لیلو، الوجیز في القانون الإداري، منشورات الأكادیمیة العربیة الدنمارك،  



 لقرارات تجاوز السلطة الإداریةي الجانب النظر     لأول                                           الفصل ا

 
25 

دعاءات إهذا القرار وذلك للتحقیق من صحة مجلس الدولة من الوزیر المختص تقدیم أسباب 

ستخلص المجلس من هذا الرفض أن سبب القرار الذي لا إف أصحاب المصلحة، ولكنه رفض،

وقد ، القرار بإلغاءهو سبب سیاسي بعید عن المصلحة العامة، وحكم  عتراف بهالإ الإدارةترید 

سارت محكمة القضاء الاداري في مصر في نفس هذا الاتجاه من حیث التخفیف من عبء 

 1.الذي یتحمله المدعي الإثبات

                                                           
  .431-413صص ـــــــ المرجع السابق،  اغب ماجد الحلو،ر   1
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  خلاصة الفصل الأول                         

  وذلك  ،تجاوز السلطةستقراء القرارات المشوبة بعیب تجاوز السلطة یمكننا تصور ماهیة إب

 نه تعبیر قانوني لإنحراف الإدارةبأ ،من خلال تعریف مفهوم عام لتجاوز السلطة الإداریة

صاحبة السلطة عن الأهداف التي وضعها القانون لأجل تحقیق دافع خارج عن المصلحة 

وبذلك نجد ما یمیز من أوجه  سواء حسنت نیة الإدارة في هذا أم ساءت، ،المخصصة قانونا

ذو طبیعة  أنه :من خصائص أهمها المشروعیة في القرار الإداري وذلك لما یتمیز به عدم

وأنه یقع  ،انت أوجه الطعن الأخرى غیر مجدیةإذا ك حتیاطیة لایلجأ إلیها القاضي الإداري إلاإ

قتران عیب تجاوز إ و  الإداري، إلى مخالفة الغایة من القرار تجهت نیة مصدر القرارإأي قصدیا 

عیب  ویظهر ،وعدم تعلقه بالنظام العام ،رتباطه بركن الغایةإ یة للإدارة و السلطة بالسلطة التقدیر 

وذلك من خلال إستهداف أغراض مجانبة المصلحة العامة  :تجاوز السلطة في صورتین هما

 كما ینحصر مجال عیب تجاوز السلطة في مجال شخصیة ومخالفة تخصیص الأهداف،

ي یؤسس وتتجسد حالات تجاوز السلطة في مجموعة الأوجه أو الوسائل الت ،الإختصاص المقید

ویمكن أن تتمحور هذه الحالات في عدم  ،المدعي علیها دعواه لمخاصمة القرار الإداري

وتتمثل في عیب عدم  ،ل في عیب عدم المشروعیة الخارجیةالمشروعیة الخارجیة وتتمث

تتمثل في عیب الإنحراف  ،وعدم المشروعیة الداخلیة ،وعیب الشكل والإجراءات، الإختصاص

وذلك بأن تكون  وكذا عیب السبب ،الإداري وعیب مخالفة القانون ویتعلق بمحل القرار ،بالسلطة

  .الواقعة التي یقوم علیها القرار غیر موجودة أو غیر صحیحة من حیث تكییفها القانوني

وختاما لحالات تجاوز السلطة فإن عیب تجاوز السلطة یمس جمیع أوجه عدم المشروعیة       

 .ة واضحة شكلیا إلا أنها تتداخل معها موضوعیاتكون بصور  وقد لا
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   داریةجرائي ضد قرارات تجاوز السلطة الإالجانب الإ:الفصل الثاني

الوسائل العملیة  مجموعة الإداریةجرائي الخاص بعیب تجاوز السلطة یضم الجانب الإ

یلتزم بها كل فرد  الذي مس بقرار مشوب بعیب تجاوز السلطة، ومن خلال  والتطبیقیة التي

داریة سنحاول ل الذي یندرج تحت عنوان الجانب الإجرائي ضد قرارات تجاوز السلطة الإالفص

لأول تقدیم أهم النقاط التي تضم هذا العنصر من خلال طرح مبحثین متتالیین یتناول المبحث ا

ثبات تجاوز إتترتب على  حث الثاني فهو یضم الآثار التيأما المب ،ثبات عیب تجاوز السلطةإ

  : لیها كما یليداریة وهو ما سنتطرق إالسلطة الإ

 الإداریة إثبات عیب تجاوز السلطة: المبحث الأول 

إقامة الدلیل أمام القضاء "جاء على لسان الدكتور عبد الرزاق السنهوري أن الإثبات هو 

و باعتبار عیب تجاوز  1"القانون على وجود واقعة قانونیه ترتب آثارهابالطرق التي حددها 

ولما جاء القصد لا یعد من الأمور الموضوعیة الخارجیة وإنما  لسلطة من العیوب القصدیة،ا

من الأمور الشخصیة الداخلیة التي تتصل بنفسیة مصدر القرار،فان إثباته لیس من الأمور 

حتیاطیا لا یلجأ إلیه إلا إالفرنسي عیب تجاوز السلطة عیبا  ولةلذلك اعتبر مجلس الد السهلة،

  .إذا لم ینطوي القرار على وجه آخر من أوجه الإلغاء

في فرنسا أن مجلس الدولة هناك لیس  السلطة ومما یزید من صعوبة إثبات عیب تجاوز  

ة أمامه وأن دار رجل الإلإدارة العامة، أن یستدعي له إعمالا لمبدأ الفصل بین الإدارة القاضیة وا

یجري تحقیقا معهم، وذلك بخلاف ما أخذ به قانون مجلس الدولة المصري حیث نصت المادة 

تصال بالجهات الحكومیة ذات لمفوض الدولة في سبیل تهیئة الدعوى الإ"منه على أن  27

لحصول الشأن للحصول على ما یكون لازما من بیانات وأوراق وأن یأمر باستدعاء ذوي الشأن ل

على مایكون لازما من بیانات وأوراق وأن یأمر باستدعاء ذوي الشأن لسؤالهم عن الوقائع التي 

وهنا نرى أن المشرع الجزائري قد حذى حذوى المشرع المصري وذلك فیما  2یرى لزوم تحقیقها،

                                                           
 بن كلیة الحقوق 1جامعة الجزائر رسالة دكتوراه، الإثبات في دعوى الإلغاء، ءالرحمان بوكثیر،عبعبد  1

 .28ص  2013/2014عكنون،
 .409-408ص- راغب ماجد الحلو، المرجع السابق،ص 2
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إثبات  ءتالیین إذ یتضمن المطلب الأول عبسنتناوله في هذا المبحث من خلال مطلبین مت

  :كما یلي ب تجاوز السلطة وكذا المطلب الثاني تحت عنوان وسائل الإثباتعی

                السلطة استعمال في  الإنحراف إثبات عبء : الأول المطلب

أكدت أراء الفقه واستقرت أحكام  ،تطبیقا للقاعدة العامة بخصوص عبء الإثبات 

  . القضاء على إلقائه على عاتق المدعي 

  موقف الفقه من عبء إثبات الانحراف بالسلطة : الفرع الأول

مدعي، عبء إثبات الإنحراف بالسلطة على عاتق ال إستقر الفقه الإداري على إلقاء

والمدعي یمكنه إقامة الدلیل بأیة وسیلة إذ تتساوى جمیع الأدلة في المرتبة أمام القضاء الإداري 

  .فیما عدا ماقرر له المشرع استثناء

یقدمها  فوع التيیصبح مدعیا في الد ،الإثباتوالأصل أن المدعي الذي یقع علیه عبء      

،وفي هذه الحالة یكون المدعي في الإثبات هو المدعى علیه  ویقع علیه بالتالي عبء إثباتها

في الدعوى والمدعى علیه في   فإن عبء الإثبات یقع على عاتق المدعي  في الدعوى ،وبهذا

فإن علیها وحدها یقع  تدعیه الإدارة باعتبارها طرف في الدعوى أثناء سیرها أما ما )1( الدفع

، إلا أن ان یقع في الأصل على عاتق المدعيوبذلك فإن عبء الإثبات وإن ك ،عبء إثباته

حد الأطراف فإن عجز أ، إلى أن یستقر به المطاف عند ع یؤكد أن طرفي الدعوى یتناوبانهالواق

وبالرغم من أن الرأي الغالب في الفقه یمیل إلى  ،ایدعیه خصمه خسر دعواهم عن إثبات عكس

توزیع هذا العبء بین ، فإن هناك بعض الفقه یرى قاء عبء الإثبات على عاتق المدعيتأیید إل

مبرره في أن تطبیق القاعدة  ، ویجد هذا الإتجاهذلك یحدده القاضي الإداريو  ،طرفي الدعوى

أمام القضاء الإداري في مركز العامة في الإثبات على الدعاوى الإداریة یضع المدعي 

)2(.صعب
    

                                                           
           ،2001دار النھضة العربیة، " اب والشروط ألأسب" عبد العزیز عبد المنعم خلیفة ، دعوى إلغاء القرار الإداري  - 1

  .441ص 
 دار النھضة العربیة  ،" دراسة مقارنة " عبد العزیز عبد المنعم خلیفة ،الإنحراف بالسلطة كسبب لإلغاء القرار الإداري  - 2

 .267،270،ص ،ص 2001
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، في حین أن المدعي في لمركز الأقوى الخاص بالمدعى علیهحیث تشغل الإدارة بصفة عامة ا

ولا یستطیع الإعتماد بصفة عامة إلا  ،في مركز غیر متوازن أمام الإدارةدعاوى الإلغاء یوجد 

إثبات الحقیقة  تسعف في ،حیث تحوز الإدارة وحدها الملفات و المستندات التي على القرائن

  1.بصفة قاطعة 

أما  أن الفرد بالنسبة لإثبات الوقائع الإداریة یكتفي بالإرشاد عن الدلیل،وتجدر الاشارة 

فیقع علیها الإدارة  ما ادعته،أما  عبء إثباتها كاملایة فیقع علیه بالنسبة للوقائع غیر الإدار 

 2.یقبل منها سكوتا أو تجاهلا لما یدعیه الطاعن في هذا الشأن ولا ،عبء إثباتها كاملة

والذین یرمون :"الإثبات سنده في الشریعة الإسلامیة من خلال قوله تعالى ءویجد عب

  3".المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم ثمانین جلدة

داري ن القضاء الإإالإثبات یقع على المدعي في دعوى الإلغاء، ف ءوانطلاقا من كون عب

فقد قضت الغرفة الإداریة بالمحكمة الإثبات على عاتق المدعي  ءالجزائري قد قضي بإلقاء عب

 حیث أن المستأنفون یطالبون بإرجاع القطعة الأرضیة التي بنیت علیها"...العلیا في قرار لها 

نه تدعیما لطلبهم یتمسكون أجدهم، و )أ.ح(مدرسة وكانت محل هبة للبلدیة من طرف المرحوم 

لة للسقوط ولكن ئوأصبحت آ لنقص عدد التلامیذ، 26/10/1985بأن هذه المدرسة مغلقة منذ 

لبلدیة تمقاد قطعة ) أ.ح(منح المرحوم 20/02/1970حیث أنه بناءا على شهادة محررة في 

ن غلقها لا أن البلدیة بنت علیها و إمتر مربع قصد بناء مدرسة وبالتالي ف 100أرض مساحتها 

شهادته أن  لى ذلك ذكر جدهم فيإحق المطالبة لإرجاعها، وأنه إضافة ) أ.ح(یعطي لورثة

  القطعة الأرضیة الممنوحة ستكون ملكا للبلدیة وأنه لم یذكر إطلاقا أن الأرض المذكورة منحت 

  4".بصفة مؤقتة

وقد أكد مجلس الدولة في الجزائر على مبدأ إلقاء عبئ الإثبات على عاتق المدعي إذ 

م یقدم دلیلا یثبت حیث بالفعل أن هذه الدفوع یتعین رفضها لكون العارض ل:"...جاء في قراره

                                                           
 .270 ، المرجع السابق، صنحراف بالسلطة كسبب لالغاء القرار الاداريالإعبد العزیز عبد المنعم خلیفة،  1

 .450ص  ،المرجع السابق ،دعوى الغاء القرار الاداري ،عبد العزیز عبد المنعم خلیفة 2
 .عن روایة ورش لقراءة نافع ،04سورة النور، الآیة  3

 144ص ، 1997العدد الثاني، المجلة القضائیة، ،116191قضیة رقم ،19/01/1997در في الصا قرار المحكمة العلیا،  4

 .وما بعدها
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الإثبات یقع علیه، ومن ثم تغدو دفوعه هذه  ءحول هذه الوقائع بالرغم من أن عبمزاعمه 

  1.مجردة من كل قیمة قانونیة لاسیما یوجد بالملف ما یثبت خلاف ذلك

  نحراف بالسلطة الإداریة  موقف القضاء من عبء إثبات الإ :ني الفرع الثا

الأصل أن عبء الإثبات یقع على عاتق المدعي "ذهبت المحكمة الإداریة العلیا إلى أن 

إحتفاظ الإدارة في ف ،صعبإلا أن الأخذ بهذا الأصل على إطلاقه في المنازعات الإداریة 

لذا فإنه من المبادئ المستقرة في المجال  ،یحول دون ذلك غالب الأمر بالوثائق والملفات

لمنتجة في دارة تلتزم بتقدیم سائر الأوراق والمستندات المتعلقة بموضوع النزاع واالإداري ،أن الإ

فإذا  ،أومن المحاكم متى طلب منها ذلك سواء من هیئة مفوض الدولة ،نفیا الإثبات إیجابا أو

نكلت الحكومة عن تقدیم الأوراق المتعلقة بموضوع النزاع فإن ذلك یقیم قرینة لصالح المدعي 

  .الإثبات على جانب الحكومةتلقى عبء 

فإذا نجح  ،لإثبات على عاتق المدعي كأصل عاموهذه الأحكام تؤكد إلقاء عبء ا

تراها  المحكمة من مستنداتاع ما تطلبه أو نكلت الإدارة عن إید ،المدعي في إقامة قرینة

ذه إنتقل عبء الإثبات إلى عاتقها حیث یكون علیها في ه ،حاسمة في الفصل في الدعوى

ست مطلقة بل وهذا یعني أن قرینة صحة القرارات الإداریة لی ،الحالة إثبات مشروعیة  قرارها

لغاء قرارات القضاء في إرساء المشروعیة من خلال إهنا یظهر دور  ،قابلة لإثبات العكس

  .غیره من العیوب نحراف بالسلطة أوالإدارة المشوبة بالإ

طة على عاتق بدأ إلقاء عبء إثبات الإنحراف بالسلویطبق قضاء مجلس الدولة الفرنسي م   

ة الذي یدعیه رفض هذا إذ لم یثبت المدعي الإنحراف بالسلط" المدعي حیث قضى بأنه

  " الإدعاء

صد به تأیید قرار سابق غیر ، قا استند إلى قرار المنفعة العامةالمدعي إذ" كما ذهب إلى أن   

ف بالسلطة الذي یدعیه یقع علیه فإن عبء إثبات الإنحرا ،مشروع، برفض منح رخصة للبناء

    .ویجب علیه تقدیم عناصر وشواهد تؤیده

                                                           
1
كلیة الحقوق  مذكرة ماستر،جامعة محمد بوضیاف المسیلة، نحراف بالسلطة كوجھ لإلغاء القرار الاداري،الإ ،أذینةحسام   

 .90ص ،2015/2016 قسم الحقوق، ،والعلوم السیاسیة
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  وسائل إثبات عیب تجاوز السلطة الإداریة : المطلب الثاني

داري المشوب بعیب تجاوز السلطة هو قرار سلیم حتى یثبت الطاعن ذو الإالقرار 

لى جمیع الأدلة وهذا ما سنتناوله إ، غیر أن له أن یلجأ صلحة ما یدعیه من قیام هذا العیبالم

  :من خلال هذا المطلب كما یلي

  الإثبات المباشر لعیب تجاوز السلطة : الفرع الأول

یكون إثبات عیب تجاوز السلطة مباشرا من خلال البحث عنه في نص القرار المطعون 

كما یكون الإثبات مباشرا إذا  1اره،فیه والذي قد توحي عباراته عن انحراف الإدارة بسلطة إصد

قام الدلیل على الانحراف في استعمال السلطة من الأوراق التى یشتمل علیها ملف الدعوى 

  :وهذا ما سنتناوله كما یلي المعروضة أمام القاضي الاداري،

إن نص القرار الاداري محل : إثبات عیب تجاوز السلطة من نص القرار المطعون فیه: أولا

وقد یستخلص  مال السلطة،نحراف في استعل ما یلجأ إلیه الطاعن لإثبات الإهو أو  الطعن

نحراف من عدمه من نص القرار المطعون فیه، رغم حرص الإدارة داري وجود الإالقاضي الإ

على أن یكون النص الظاهر للقرار مطابقا للقانون، فقد یحدث أحیانا أن تكشف مجرد القراءة 

ن هذه الأسباب لما بینها إتعلن الإدارة عن أسباب قرارها، فك عندما على عیب التجاوز وذل

تتوخاها الإدارة من إصدار  يبط تكشف عن الأهداف الحقیقیة التوبین الأغراض  من روا

ستخلص من نص القرار ا تمالقرار، كما أن اعتراف الإدارة بالتجاوز قد یكون صریحا وذلك عند

  2.على الطعن أثناء تحضیر الدعوى والمرافعات فیها أو من رد الإدارة ،الاداري ذاته

وفي هذا الصدد فقد تطرق الأستاذ أحمد محیو الى نص القرار المطعون فیه بعیب تجاوز 

السلطة بقوله أن الإدارة قد تترك أثر التجاوز في نص قرارها ولو بطریقة السهو أو الخطأ،كما 

حالة ذكره في صلب القرار یمكن أن تكشف عن أن مراجعة السبب الدافع الى اتخاذ القرار في 

  3.نیة مصدر القرار، نظرا لما بین السبب والغایة من علاقة وطیدة

                                                           
1
  .452 -450ص  –ص  ،المرجع السابق  ،دعوى الغاء القرار الاداري،عبد العزیز عبد المنعم خلیفة  
 .97-96ص- ص المرجع السابق، حسن الفلیت، 2
 .410ص المرجع السابق، راغب ماجد الحلو، 3
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 منومن النماذج المطروحة في هذا الصدد اعتراف الإدارة أن فصل سكرتیرة كان 

 یعني أن الوظائف في البلدیة في اعتقاد العمدة یجب أن ،الانتخابات الجدیدة للمجلس البلدي

لسلطة، لأن أغلبیة المقاعد في المجلس لعتراف بغیر شك تجاوز وهذا الإ یتولاها السیاسیون،

ضطهاد للموظف في المجلس حزب سیاسي معین فهذا لا یعني الإ البلدي حتى ولو آلت الى

.أحزاب سیاسیة معینة يلبلدي الذین یمیلون الا
1  

لاداري إثبات لا یستطیع القاضي اقد : إثبات عیب تجاوز السلطة من ملف الدعوى: ثانیا

 الملف الدعوى إلى وحینئذ یلجأ طلاع على عبارات القرار المطعون فیه،التجاوز من مجرد الإ

نحراف الحقیقي الذي یكمن فیه الإوهو بما یشتمل علیه من أوراق ومستندات قد یكون الوعاء 

.بالسلطة
2  

وقد أدخل القضاء كما جاء على لسان الأستاذ راغب ماجد الحلو، المراسلات والمناقشات 

التى دارت فیما یتعلق بالقرار سواء أكانت سابقة أم لاحقة عن صدوره ضمن ملف الدعوى الذي 

  3.نحراف السلطةإیرجع إلیه للكشف عن وجود عیب 

لى الكشف على إمكن أن یؤدي اد على ملف القضیة یعتموقد جاء التأكید على أن الإ 

عیب تجاوز السلطة كما جاء في حكم صادر عن محكمة القضاء الإداریة المصریة، وماجاء 

ویشترط لإلغاء هذه القرارات أن یثبت الموظف المفصول من واقع عناصر الملف أن قرار :"فیه

  ".لغاءالفصل كان مشوبا بإساءة استعمال السلطة، فإذا لم یثبت ذلك سقط حقه في الإ

إذ جعله  والملاحظ أن مجلس الدولة الفرنسي قد توسع في تحدید مفهوم ملف الدعوى،

و الخاصة یشمل المراسلات المتعلقة بموضوع القرار المطعون فیه وكذا التوجیهات العامة أ

تقدمها الإدارة أثناء سیر الدعوى أمام القضاء  يلى التفسیرات التإبالإضافة  لمصدر القرار،

.ريالادا
4  

  

                                                           
 .458- 457ص-المرجع السابق،صدعوى الغاء القرار الاداري، عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، 1
 .98المرجع السابق،ص حسن الفلیت، 2
 .410ص ،السابقراغب ماجد الحلو،المرجع  3
 .103ص حسام أذینة، المرجع السابق، 4
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  الإثبات غیر المباشر لعیب تجاوز السلطة: الفرع الثاني

  لى الإثبات المباشر من خلال البحث في نص القرار المطعون فیه، وملفإإن اللجوء 

 قد لایكون كافیا للكشف عن عیب تجاوز السلطة وفي هذه الحالة یلجأ القاضي الدعوى،

الوسائل غیر المباشرة في مجموعة القرائن ، وتتمثل هذه داري الى وسائل غیر مباشرةالإ

كما أن عدم التناسب بین الخطأ والجزاء  ،ع التى تكشف عن عیب تجاوز السلطةالمحیطة بالنزا

  .یدل على وجود هذا العیب

  إثبات عیب تجاوز السلطة من القرائن المحیطة بالنزاع: أولا

لقاضي من واقعة ثابتة ومعروفة القرائن هي نتائج تستخلص بحكم القانون أو تقدیر ا      

نص علیها ی يقانونیة وهي التاللى القرائن إستدلال على واقعة غیر معروفة ،وتنقسم القرائن للإ

یستنبطها القاضي من ظروف ووقائع الدعوى ومستنداتها بما  يوأخرى قضائیة وهي الت القانون،

  .له من سلطة تقدیریة

وعلى التخفیف من  إعلاء مبدأ المشروعیة،داري على نطلاقا من حرص القضاء الإإ و 

قد یتجاوز ملف الدعوى في مجال الإثبات عیب  عبء الإثبات الملقى على عاتق المدعي،

من شأنها التشكیك في نوایا الإدارة وغایتها من إصدار  يمجموعة القرائن الت ىلإ تجاوز السلطة

  .القرار

، وقرینة لإخلال بمبدأ المساواةقرینة الى أن أهم القرائن القضائیة هي إوتجدر الإشارة 

نعدام الدافع المعقول، وقرینة الظروف المحیطة بإصدار القرار وكیفیة تنفیذه،وتفصیل ذلك على إ

  :النحو التالي

داري لقرار الإن الإخلال بمبدأ المساواة من شأنه إبطال اإ  :قرینة الإخلال بمبدأ المساواة -1

، غیر أنه قد یصعب أحیانا إثبات عدم المساواة كعیب یلحق محل القرار المشوب بهذا العیب

داري إلغاء القرار الاداري ومع ذلك یرى القاضي الإ الاداري لعدم توافر شروط هذه المخالفة،

  1.ستنادا الى عیب تجاوز السلطةإ

                                                           
 .102-101ص-حسن الفلیت،المرجع السابق،ص 1
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 32 حیث نصت المادة  إن مبدأ المساواة هو مبدأ دستوري كما نجده في صلب القوانین،     

ن أن یتذرع كل المواطنین سواسیة أمام القانون، ولا یمك: "على أن 2016من التعدیل الدستوري 

لى المولد أو العرق أو الجنس أو الرأي، أو أي شرط أو ظرف آخر إبأي تمییز یعود سببه 

  ".شخصي أو اجتماعي

ا المبدأ حیث نصت حیث نجد أیضا في مجال الوظیفة العمومیة، وجوب تطبیق هذ 

یخضع التوظیف الى :" على أنه 03-06من قانون الوظیفة العمومي الجزائري رقم  74المادة 

.مبدأ المساواة في الالتحاق بالوظائف العامة
1  

یتساوى جمیع المواطنین في " من الدستور التى نصت على 62وهذا تكریسا لنص المادة  

 "غیر الشروط التى یحددها القانونتقلد المهام والوظائف في الدولة دون أیة شروط أخرى 

كل المواطنین :"تنص على ين الدستور وفي مجال الضرائب والتم 78لى المادة إوبالإضافة 

ضریبة، ویجب على كل واحد أن یشارك في تمویل التكالیف العمومیة متساوون في أداء ال

   ".حسب قدرته الضریبیة

من القرائن القانونیة نرى أن قرینة الإخلال بمبدأ المساواة  هنا فإن لنا رأي وهو أنناومن 

نظرا لأن القانون قد تطرق إلیها في العدید من النصوص القانونیة السالفة الذكر وهي لیست 

  فلیت.قرینة قضائیة كما جاء بها بعض الفقهاء منهم الأستاذ أ

داري الجزائري ق في العدید من قرارات القضاء الإوقد وجدت هذه القرینة لها مجال للتطبی

من ذلك حكمه في قضیة وجدت لها تطبیقا في قرار مجلس الدولة الفرنسي، و والمصري،كما 

لا تمت إلیه  يالخارجة عن النزاع المعروض والت البحث عنه في الظروف من خلال) كاستن(

في قرار وزیر الصحة الذي رفض منحه الترخیص ) كاستن(بأیة صلة مباشرة، إذ طعن السید 

لى فتح صیدلیات جدیدة، وألغى مجلس الدولة إلا تحتاج  ة على أساس أن المدینةبفتح صیدلی

                                                           
یولیو 16هجري الموافق ل 1427جمادى الثانیة عام 20،المتعلق بقانون الوظیفة العامة، المؤرخ في  03- 06الأمر رقم 1

 .46 العدد الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، ،میلادي 2006
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هذا القرار بسبب تجاوز السلطة لأنه اكتشف أن الوزیر وافق على منح الترخیص بفتح 

.لى الصیدلیة لم تتغیر في تلك الفترةإحتیاجات المدینة اصیدلیتین في نفس المدینة رغم أن 
1  

بالدافع المعقول هو السبب القائم على أساس صادق یقصد :  قرینة انعدام الدافع المعقول  -2

وله قوام من الواقع بحیث یشكل مبررا لإصدار القرار الاداري، وللحكم على مشروعیة هذه 

القرارات یتعین أن یكون دافعها یتعلق بتحقیق المصلحة العامة، وإذا اتضحت أن ظروف 

  .قرینة على تجاوز السلطةن ذلك یعتبر إره لیس لها دافع معقول لإصداره فإصدا

داري في حالة ب وعیب تجاوز السلطة، فالقضاء الإوهنا نلاحظ العلاقة بین عیب السب

عدم تمكنه من إلغاء القرار الاداري لعیب السبب، ورأى في نفس الوقت  عدم وجود أي مبرر 

الدافع المعقول نه یستند على تجاوز السلطة في انعدام إیستند علیه القرار المطعون فیه فمعقول 

  .للقرار الاداري

وتطبیقا لقرینة انعدام الدافع المعقول قضت محكمة العدل الفلسطینیة في قرارها بغزة 

لة الموظف على التقاعد بإلغاء قرار الإدارة الصادر بإحا 11/06/1998جلسة 43/1997رقم

  .لى الدافع المبرر لإصدارهإلافتقاره 

داري قد تحیط بإصدار القرار الإ:  القرار وكیفیة تنفیذه قرینة الظروف  المحیطة بإصدار -3

م نوقد ینفذ القرار بطریقة ملتویة یظروف معینة، تثیر الشك حول مدى توخیه الصالح العام، 

 التجاوز هذا ستخلاص قرینة علىإداري ة لسلطاتها حیث یستطیع القاضي الإعن تجاوز الإدار 

بإلغاء  ىن فشلت في ذلك قضإعلى عاتق الإدارة، فعبء الإثبات لى نقل إالأمر الذي یؤدي 

  2.القرار لكونه مشوبا بعیب تجاوز السلطة

دلیل على  البحث عن رنسي حیث ذهب مجلس الدولة الىوهذا ما أكده موقف القضاء الف

  3.حتى في الظروف الخارجة عن النزاع المعروض على المجلس تجاوز السلطة

                                                           
 .306-305ص-ص المرجع السابق، عبد الرحمان بوكثیر، 1
 .104 ،102ص،ص حسن الفلیت، المرجع السابق، 2
 .332ص لمرجع السابق،نحراف بالسلطة كسبب لالغاء القرار الاداري، االإ ،عبد العزیز عبد المنعم خلیفة 3
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الغرفة الإداریة (قراراته حیث قضت المحكمة العلیا وقد سایره القضاء الجزائري في 

رت أصد:" بأنه  قضى 51535في القضیة رقم  16/05/1987في قرارها الصادر في )سابقا

ن سحب هذا القرار لا یجوز إف كتسبت حقوق بمجرد التوقیع علیه،إالسلطة الإداریة قرارا فردیا 

داري الذي أبطل القرار الفردي القرار الإومن ثم  عدم المشروعیة، إلا إذا كان مشوبا بعیب

الصحیح المكسب للحقوق یعد مشوبا بعیب تجاوز السلطة، ولما كان في قضیة الحال أن 

عن الوالي  ، ثم أبطل بقرار صادر28/01/1984الطاعن أوقف عمله بموجب قرار مؤرخ في 

للمتابعة الذي  ، اعتمادا على أسباب مستخلصة في الحكم بالأوجه16/07/1988المؤرخ في 

ن القرار الصادر من نفس السلطة الإداریة، والمتخذة في إتفاد منه الطاعن ولما كان كذلك فاس

نفس الیوم ومعتمدا على نفس الأسباب الآمرة بإبطال القرار الثاني یعد مشوبا بعیب تجاوز 

  1.السلطة

 الإدارة تقدیم وثیقة ماداري من إذا طلب القاضي الإ:  دعاءقرینة الموقف السلبي من الإ -4

أو على أساس  غیر أن هذه الأخیرة امتنعت عن ذلك بأي وسیلة كافتعال بعض الحجج الواهیة،

ن ذلك یعد كقرینة على أن ادعاءات المدعي صحیحة، وعد ذلك قرینة إكون الوثیقة سریة ف

  .2ةمشوب بعیب تجاوز السلط على أن القرار

في قضیة  26/07/1999الجزائري في قراره الصادر في وهو ما قضى به مجلس الدولة 

حیث أن الوالي أسس استئنافه للقرار المعاد :"والي تلمسان وقد جاء في أسباب القرار مایلي

،المتضمن إلغاء استفادة 20/01/1993المؤرخ في  153والذي قام بإلغاء القرار الاداري رقم 

رغم أنه قرار منطقي صادر عن سلطة  ستعمار،م البلاد في وقت الإشخص كان یقاوم قی

داري، حیث أن قرار المتعاقد وتأیید القرار الإ سیاسیة وإداریة تمثل الدولة وعلیه یلمس بإلغاء

تتعلق بالأشخاص الذین كان لهم سلوك معاد  الوالي یرتكز على رسالة من منظمة الجاهدین،

حت غطاء السریة، حیث أن المستأنف  للثورة التحریریة، إلا أن تلك الرسالة لم تدفع بالملف ت

 نه منعدم السبب وجاء مبهماأستفادة، إذ داري الذي ینزع منه الحق في الإلإضده یعیب القرار ا

خاصة  ولكن حیث أن هذه الوثیقة أساسیة وضروریة لبسط رقابة القضاء على أعمال الإدارة،

                                                           
ضد الدولة، المجلة ) ل.ك(قضیة ،16/05/1987بتاریخ ،51535ملف رقم قرار صادر عن المحكمة العلیا،الغرفة الاداریة، 1

 .191ص ،1990سنة العدد الثالث، القضائیة ،
2
 .116المرجع السابق، ص حسام أودینة، 
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الوثیقة تحت غطاء السریة أمام  نه لا یمكن رفض دفع تلكإف تلك التي تمس بالمصالح الوطنیة،

  1".القضاء ، وعلیه تأیید ما ذهب إلیه قضاة الدرجة الأولى وبالتالي تأیید القرار المستأنف

عمال الإداریة هي جزء من إن ملائمة الأ:  قرینة عدم التناسب مابین الخطأ والجزاء -5

الملائمة لدیها، ویتجسد  لكن في بعض الأحیان یختل میزان صمیم السلطة التقدیریة للإدارة،

لى أخطاء لا تتناسب إستنادا إوم بتوقیع عقوبات صارمة ذلك خاصة عند توقیع الجزاء، حیث یق

 2.مع تلك العقوبة وهنا یكون قرارها التأدیبي مشوب بعیب تجاوز السلطة

عتبار عدم التناسب بین الخطأ والجزاء قرینة لعیب تجاوز إثار خلاف فقهي حول  وقد

منطقي أن یتناسب فقد جاء مؤیدو هذا الطرح باعتبار أنه من ال بین المؤید والمعارض، السلطة

  .ن لم یكن ذلك فللمتضرر الطعن عن طریق إثبات التعسفإالخطأ والجزاء ف

وقد جاء الرأي الفقهي الثاني المعارض الذي نفى أن عدم التناسب بین الخطأ والجزاء  

ختلاف الطبیعة والمضمون، فمن حیث الطبیعة فان وذلك لإ ثبات تعسف الإدارة،هي قرینة لإ

التجاوز هو عیب ذو طابع شخصي أو ذاتي، أما عدم التناسب فهو ذو طابع موضوعي ،فهو 

وبة على كفة الجزاء فهو بنظر تقدیر یتم بمعزل عن نیة الإدارة فإذا أرجحت الإدارة كفة العق

ز السلطة بل قد یكون ذلك لأجل الحرص على لاء الفقهاء أنه لا یكون ذلك مرجعا لتجاو هؤ 

  .المصلحة العامة

ن عیب تجاوز السلطة لا یتعلق إلا بالغایة غیر  المشروعة إأما من الجانب الموضوعي ف

لى تحقیقها، أما رقابة عدم التناسب فهي تنصب على تقدیر الإدارة لمدى إالتي تسعى الإدارة 

طأ المرتكب ومحل هذا القرار وهو الجزاء الذي وقعته التناسب بین سبب القرار المتمثل في الخ

  3.الادارة

عتبار عدم التناسب تجاه الأول المؤید لإلى ما ذهب إلیه الإإوفي هذا المقام فإننا نمیل 

 .مابین الخطأ والجزاء هو قرینة من قرائن إثبات عیب تجاوز السلطة المحیطة بالنزاع 
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  الظروف الخارجة عن النزاعإثبات عیب تجاوز السلطة من : انیاث

 للإدارةة إذا كانت الأدلة المتاحة للقاضي لیس من المیسور الكشف بها عن تجاوز السلط

ن مجلس الدولة الفرنسي توسع في بسط رقابته على القرار الموسوم إولتیسیر على المدعي ف

عن الدلیل  لى مدى أعمق في إثبات العیب وهذا من خلال البحثإوذلك بوصوله  بهذا العیب،

لى النزاع بأیة صلة مباشرة بل حتى ولو وقعت تلك الظروف بعد حدوث إتمد  في ظروف لا

  .وقائع لدعوى المطروحة بعد سنوات

داري خالي من أي قرار یتطرق لمثل هذه الوسیلة في لى أن القضاء الإإوتجدر الإشارة 

، ولهذا فمن 1الغیر مشروعةالإثبات، رغم مالها من فائدة في ملاحقة القرارات الإداریة 

الضروري أن یتبنى قضاؤنا ماذهب إلیه قضاء مجلس الدولة الفرنسي إحقاقا للعدل، وحمایة 

  .للأفراد من تجاوز الإدارة لسلطاتها

  المترتبة على عیب تجاوز السلطة الإداریة الآثار: المبحث الثاني

كما یمثل خطرا على  وحریاتهم،یمثل عیب تجاوز السلطة خطرا كبیرا على حقوق الأفراد 

  .الإدارة في حد ذاتها لما یترتب عنه من زعزعة للثقة الواجب توفرها بین الأفراد والإدارة

وتعد الرقابة القضائیة الضمانة الحقیقیة لحقوق وحریات الأفراد،فإذا تجاوزت الإدارة 

والحكم بالتعویض وعلى  ن للمدعي طلب الإلغاءإدارها قرارات مشوبة بهذا العیب فسلطاتها بإص

  .القاضي أن یفصل في النزاع

القرار الاداري المشوب بهذا العیب هو قرار غیر مشروع، یمكن الطعن فیه  وباعتبار أن

بالإلغاء بمجرد أن یصدر نهائیا أي قبل التنفیذ، غیر أنه قد یحدث أحیانا أن ینفذ القرار قبل 

ه الحالة یكون لصاحب الحق المعتدى علیه أن الإلغاء، وینشأ عن هذا التنفیذ ضرر، ففي هذ

  .یطالب بتعویض ذلك الضرر

ومن خلال هذا المبحث سنتناول ما یترتب على القرار المشوب بعیب تجاوز السلطة من 

  :كما یلي إلغاء وتعویض في مطلبین متتالیین على الترتیب
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  الإداریةإلغاء القرار الاداري المشوب بعیب تجاوز السلطة : المطلب الأول

داري المشوب بعیب تجاوز السلطة وذلك الإ من هذا المطلب دعوى إلغاء القرارضنتناول 

تبعا لمجموعة الخطوات التى ارتأینا تناسبها لأجل إعطاء وتقدیم كل ما أمكن توضیحه في هذا 

  :العمل وذلك كما یلي

  دعوى الإلغاء وخصائص تعریف: الفرع الأول

  :سنتناول تعریف وكذا خصائص دعوى الإلغاء وذلك كما یليخلال هذا الفرع       

  تعریف دعوى الإلغاء :أولا

ترفع للمطالبة بإعدام تعرف دعوى الإلغاء بدعوى تجاوز السلطة وهي دعوى قضائیة  

وتعد هذه الدعوى أهم وسائل حمایة المشروعیة إذ تؤدي الى  صدر مخالفا للقانون، قرار إداري

  1.یصیب القرار المخالف للقانون ترتیب البطلان كجزاء

  خصائص دعوى الإلغاء :  ثانیا

تتمیز دعوى الإلغاء بمجموعة من الخصائص التي عززها الدستور، وتكونت هذه                                                          

خصائص بطابعها تتعلق هذه ال لقانوني والقضائي الذي تطورت فیه،الخصائص عبر التاریخ ا

   :وهي كما یلي، وبدرجتها في هرم النصوص القانونیة القانوني والقضائي، بمجالها، بموضوعها

أي أنها إجراء قانوني یستعمل أمام القضاء كما أن النظر : ذات طابع قضائي إجراءاتها -1

   .فیها یتم من طرف قاضي مختص

الخاصیة إمكانیة رفع دعوى الإلغاء من طرف كل تعني هذه : دعوى الصالح العام  -2

 تى ولو نص القانون على خلاف ذلك شخص تتوفر فیه شروط قبولها ضد كل قرار إداري ح

  .وسمیت بدعوى ذات الصالح العام لأنها تهدف إلى حمایة الشرعیة 

یقصد من هذه الخاصیة أن دعوى الالغاء تقع على : دعوى الإلغاء دعوى موضوعیة  ـ3 

أول من كتب أن " "La ferrièreكان الأستاذ وضوع القرار فهي دعوى موضوعیة لا ذاتیة، و م

  . دعوى الإلغاء هي دعوى مرفوعة ضد قرار ولیس ضد شخص أخر
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أن دعوى الإلغاء من النظام  یعتبر الفقه والقضاء الإداري :دعوى الإلغاء من النظام العام – 4

  .المترتبة  عنها العام نظرا لهدفها والنتائج  

  أن على القاضي الإداري أن یثیرها من تلقاء نفسه " من النظام العام " ولا تعني عبارة    

عدم ، عدم التخلي عن ممارسة دعوى الإلغاء:بل تقاس حسب ما یترتب عنها من أثار وهي    

   .استطاعة المخاطب بالقرار الإداري أن یعود عن تنازله  ،التخلي عن نتائج دعوى الإلغاء

خصصت الدساتیر مكانة معتبرة لدعوى الإلغاء بحیث كرر :دعوى الإلغاء في الدستور  –5

 السلطات الإداریة المؤسس الدستوري عن  طریق الرقابة التي یقوم بها القضاء تجاه قرارات 

  1. من الدستور 143نص المادة  وذلك من خلال

بارة دعاوى الإلغاء إ عدة مرات ع. م . إ . استعمل ق  :إ . م . إ . دعوى الإلغاء في ق – 6

  2.منه 901و  801 وذلك في مواد

  شروط قبول دعوى إلغاء القرار الاداري المشوب بعیب تجاوز السلطة: لثانيالفرع ا

أمام القضاء عیب تجاوز السلطة داري المشوب بلغاء القرار الإإیشترط لقبول دعوى 

 :داري توافر مجموعة من الشروط المنصوص علیها قانونا والتي سنتطرق إلیها كمایليالإ

  الشروط العامة لإلغاء القرار الاداري المشوب بعیب تجاوز السلطة: أولا

القرار الاداري المشوب بعیب تجاوز السلطة شأنه شأن أي قرار إداري أخر غیر مشروع 

  :نوجزها كما یلي يمن الشروط الترط لإلغائه مجموعة یشت

إن ما تقوم به الإدارة من أعمال أثناء ممارسة : أن یكون القرار المطلوب إلغاؤه إداریا-1

نشاطاتها في سبیل تحقیق الصالح العام تعتبر جمیعها قرارات إداریة، والقرار الاداري باعتباره 

سواء كان التعبیر عن هذه  الإداریة،عملا قانونیا یصدر عن إرادة منفردة من جانب السلطة 

  .الإرادة صراحة أو ضمني

بالإلغاء في الأعمال داري هو عمل قانوني یعني عدم جواز الطعن وكون أن القرار الإ

تصدر عن الإدارة، لأن العمل المادي لا تترتب علیه آثار قانونیة،ومن ثم فهو لا  يالمادیة الت
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ن تلك الآثار تعتبر ولیدة الإرادة إون علیه آثارا قانونیة فتب القانر وإن یعد قرارا إداریا حتى 

  1.المباشرة للمشرع ولیست ولیدة إرادة الادارة

  أن یكون القرار صادرا عن سلطة إداریة وطنیة-2

یشترط في القرار الاداري المطعون فیه أن یكون  :أن یكون القرار صادرا عن سلطة إداریة-أ

داري یمكن فالقرار الإ صادرا عن سلطة إداریة سواء كانت هذه السلطة الإداریة مركزیة أم لا،

أن یصدر عن رئیس الجمهوریة أو أحد الوزراء،كما یمكن أن یصدر عن هیئة عامة أو من 

وتخرج الأعمال الصادرة عن  العام، عتبارها من أشخاص القانونإحدى النقابات المهنیة بإ

  2.السلطتین التشریعیتین والقضائیتین من نطاق الطعن بالإلغاء طبقا للمعیار الشكلي

لطة أن یكون القرار الصادر عن الس يیقتض: أن تكون السلطة الإداریة سلطة وطنیة-ب 

نه لا یقبل الطعن بالإلغاء في القرارات إوتأسیسا على ذلك ف ،الإداریة أن تكون سلطة وطنیة

وكذلك من موظفین یستمدون سلطاتهم  الصادرة عن سلطة إداریة أجنبیة،أو من منظمات دولیة،

  3.من قانون أجنبي

أي قابلا للتنفیذ دون  یا،داري أن یكون نهائیشترط في القرار الإ:  أن یكون القرار نهائیا-3

داري الفرنسي ونصت علیه قوانین ستقر علیه القضاء الإإوهو ما  حق،لى إجراء لاإالحاجة 

عتماده أو التصدیق علیه من إلقرار غیر قابلا للتنفیذ لضرورة المصري فإذا كان ا مجلس الدولة

  4.نه لا یقبل الطعن بالالغاءإالرئیس المختص ف

الصفة النهائیة للقرارات الإداریة الجدل الفقهي حیث یرى جانب من الفقه أن  تولقد أثار 

اختیار كلمة نهائي للدلالة على القرارات الإداریة التى تقبل الطعن بالإلغاء غیر موفقة،لأن 

القرار قد یكون نهائي بالنسبة لسلطة معینة وغیر نهائي بالنسبة لغیرها، وأن هذا التحدید إذا 

إلا أنه غیر مانع، لأن من القرارات ما یصدر عن جهة إداریة معینة بغیر حاجة  كان جامعا
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فى بالغرض من  أو" التنفیذیة"لى التصدیق عن جهة إداریة أخرى، ویرى هذا الجانب أن كلمة إ

  ".نهائیة"كلمة 

 يافیة لوصف القرارات الإداریة التفي حین ذهب جانب آخر للقول بأن كلمة نهائیة ك

ستنفذت جمیع إي أن تكون القرارات الإداریة قد یجوز الطعن فیها بالإلغاء، ومصطلح نهائیة تعن

  .المراحل التحضیریة اللازمة لإصداره

وما لاحضناه أن المشرع الجزائري لم یبدي أي الأطروحتین التي أخذ بها إلا أننا نرجح 

  .الجانب الثاني كما ذكرنا سلفا

یجب أن یكون القرار المطعون فیه بالإلغاء محدثا بذاته : أن یحدث القرار أثرا قانونیا معینا -4

نشاء إأثرا قانونیا، وأن یؤثر في المركز القانوني للطاعن بأن یلحق به ضرر، سواء تمثل في 

  .1مركز قانوني أو تعدیله أو إلغائه مادام هذا الأثر ممكن وجائز قانونا

من المعلوم أن فكرة أعمال السیادة أو أعمال الحكومة : لقرار من أعمال السیادةألا یعتبر ا-5

كانت قد نشأت في فرنسا في القرن الماضي ویقصد بها الأعمال التى تصدر عن السلطة 

وكان مجلس الدولة  التنفیذیة وتقوم اعتبارات خاصة تحول دون خضوعها لرقابة القضاء،

  .بهدف عدم اصطدامه بنظام الحكومة في فرنسا في ذلك الوقتالفرنسي قد أخرجها من ولایته 

داریة الخاضعة عمال الإالأوقد ظهرت عدة معاییر لتحدید أعمال السیادة وتمییزها عن 

لى إوكذا معیار العمل الحكومي الذي یستند  ومنها معیار الباعث السیاسي، ،ءلرقابة القضا

وهو معیار صعب  والوظیفة الحكومیة للسلطة التنفیذیة،داریة أساس التمییز بین الوظیفة الإ

ى القضاء لإائمة القضائیة وهو یعني الرجوع لا أن المعیار المرجح حالیا هو معیار القإالتمییز 

  2 في تحدید أعمال السیادة

  الشروط الخاصة لإلغاء القرار المشوب بعیب تجاوز السلطة: ثانیا

ط خاصة یجب توافرها في القرار هناك شرو  ،جانب الشروط العامة السالفة الذكر لىإ

  :ه وهيئداري من إلغاالإداري المشوب بعیب تجاوز السلطة لكي یتمكن القاضي الإ
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داري یجب أن یكون التجاوز في للطعن في القرار الإ:  أن یكون التجاوز في ذات القرار-1

وبموجب  لى صدوره ولا في وقائع لاحقة بعد صدوره،إرار لا في وقائع سابقة علیه أدت ذات الق

السلطة بما سبق القرار  ستعمالإداري للتجاوز في لشرط لا یعتد في إلغاء القرار الإهذا ا

المطعون فیه من إجراءات تمهیدیة ولاحقة من قرارات تفسیریة لأن تلك الإجراءات حتى ولو 

ر نافذة في حقهم كانت مشوبة بعیب تجاوز السلطة لا تأثیر لها على حقوق الأفراد كونها غی

  .عتبارها لیست قرارات نهائیةإب

یكون التجاوز مؤثرا في توجیه القرار كما لو : رأن یكون التجاوز مؤثرا في توجیه القرا-2

أو یخرج عن  صدر قرار لتحقیق هدف لمصدر القرار لایمت الى المصلحة العامة بصلة،

وكان لهذا الهدف الشخصي  ،ستهداف تحقیقها بإصدار القراإستلزم المشرع إالغایة المحددة التى 

  .عن الغایةإصدار القرار وتوجیهه توجیها منحرفا  في تأثیر فعلي

جاوز السلطة الذي یشوب القرار إن عیب ت: أن یقع التجاوز ممن یملك إصدار القرار-3

شترك في إصداره، أو كان إیقع ممن له سلطة إصداره، أو ممن لابد أن  داري ویبرر إلغاءه،الإ

  1.له تأثیر فعلي في توجیهه توجیها منحرفا

  تجاوز السلطة من العیوب القصدیة سبق القول بأن عیب :أن یقع التجاوز عن قصد-4

شتراط القصد إه القرار قصد الانحراف، ورغم أن قوامه أن یكون لدى رجل الإدارة عند إصدار 

 لقیام عیب تجاوز السلطة لا یشترط أن یكون هذا العیب مرتبطا دوما  بسوء النیة لدى مصدر

  حالات انحراف عن المصلحة العامة القرار الاداري، حیث أن سوء النیة وان كان یتوافر في

نحراف مصدر القرار عن الهدف إتحقق مع توفر حسن النیة في حالة إلا أن هذا العیب قد ب

المخصص الذي خصصه المشرع للإدارة فبدلا من السعي في قراره الى تحقیق الهدف الذي 

المبتغى تحقیقه ن كان الهدف إ إذ به یسعى الى تحقیق هدف آخر و  لأجله منح سلطة إصداره،

  .من أهداف المصلحة العامة

وتجدر الإشارة في هذا الصدد أن الطابع القصدي لعیب تجاوز السلطة وتعلقه بالنوایا 

عتبارها دعوى موضوعیة إلغاء بقرار، لا تؤثر في طبیعة دعوى اللإالتى یضمرها مصدر ال

                                                           
 .120-119ص–حسن الفلیت،المرجع السابق،ص  1
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ر الحكم بالإلغاء ویجعلها یختصم فیها القرار في ذاته وفي حجیته تجاه الكافة في حالة صدو 

  1.لغاءصیة بین مصدر القرار والطاعن بالإخصومة شخ

  بعض التطبیقات القضائیة عن إلغاء القرارات الإداریة المشوبة بعیب تجاوز السلطة: الفرع الثالث

ضد رئیس المجلس الشعبي البلدي ببرج )ج.ت(بین  33647ملف القضیة رقم: أولا       

حیث :"التى جاءت كما یليو  ،08/10/1983المرفوعة أمام المجلس الأعلى بتاریخ، الكیفان

أن  ،13/12/1981یستخلص من عناصر القضیة ولاسیما من القرار المطعون فیه المؤرخ في 

لجنة النزاعات التابعة للمجلس الشعبي البلدي ببرج الكیفان، قد فصلت في نزاع قائم بخصوص 

  .لخواص ومستأجر لأملاك الدولة الملكیة بین أحد الملاك ا

الحلول محل الجهة ، حیث أنه لیس من سلطات الرئیس أو المجلس الشعبي البلدي

القضائیة والبت في قضیة من قضایا الملكیة أو شغل مكان ما یخص المواطنین، إذ أن دورها 

  .یجب أن لا یتعدى تحقیق المصالحة بین الطرفین

لى النحو السابق غرضه مشوب بعیب تجاوز السلطة حیث أن القرار المتخذ بالتالي ع

  ".الواضح ویستوجب من أجل هذا البطلان

وكذا ، المطعون فیه 13/12/1981لصادر في وقد قضى المجلس الأعلى بإبطال القرار ا

  2.بالحكم على المدعى علیه بالمصاریف

د .و. ج.و.و(ضد ) ع.أ(فریق:، قضیة11/07/1981قرار بتاریخ  25247ملف رقم  :ثانیا 

  )ا.خ.م.ق

بصورة قانونیة المتجر المتنازع علیه  شترواإي حیثیات القرار بأن المدعین قد وفیما جاء ف

من نفس  18المسجل بصورة صحیحة في  16/10/1962وذلك بموجب عقد عرفي مؤرخ في 

  .الشهر والمنشور في جریدة الإعلانات القضائیة

موجهة المصالحة  1980جویلیة  18یشیر الى رسالة مؤرخة في ) د.و(حیث أن السید

ح المتجر قد تم بعد التحقیق وأن هذا التحقیق قد كشف الذي یذكر فیها بأن من)ج.و(من طرف 

  .بأن المحل كان في ذلك الوقت مغلقا ومحملا بإیجار متأخر

                                                           
 .121ص ،المرجع نفسهحسن الفلیت ، 1
البلدي،النشرة .ش.م.ضد ر) ح.ت(قضیة ،08/10/1983،بتاریخ33647ملف رقم قرار صادر عن المجلس الأعلى، 2

 .66ص ،2العدد ،1986 القضائیة،
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ستحواذ على مال ومنحه للغیر  تكفي البتة في نظر القانون للإحیث أن هذه المعاینة لا

  علیه لسید وبالتالي فان هذا القرار المتضمن منح المحل المتنازع ستصدار حكم قضائي،إدون 

مشوب بعیب تجاوز السلطة، ویجب من أجل هذا إبطاله وهو ما قضى به المجلس ) خ.م.ق(

  1)".ج.و.و(الأعلى ضد قرار

  التعویض عن القرار الإداري المشوب بعیب تجاوز السلطة : المطلب الثاني

قد لا یكون إلغاء القرار الإداري المشوب بعیب تجاوز السلطة كافیا لمواجهة الآثار الضارة      

المترتبة علیه ، فقد ینجم عن تنفیذ القرار في الفترة مابین صدوره وحتى إلغائه أضرارا تصیب 

لجبر بل یجب أن یعقب هذا الإلغاء تعویض  الأفراد لا یكفي لإزالتها مجرد إلغاء القرار المعیب،

الضرر، فعدم مشروعیة القرار الإداري الناجم عن عیب تجاوز السلطة تؤدي إلى قیام 

، وذلك على أساس أن هذا العیب یعد من الأخطاء ، إذ یترتب علیه ضررالمسؤولیة الإداریة

  . الجسیمة التي تقع من الإدارة 

الأضرار  كم بالتعویض عنوإذا كان القرار الإداري المعیب بعیب تجاوز السلطة یعتبر سببا للح

    2.، في ظل مجموعة من الشروط اللازمة لذلك الناجمة عن تنفیذه

الموضوع  وبالتالي وجب علینا من خلال هذا المطلب الإحاطة بصورة وجیزة وبأهم ما یخدم هذا

   :فیما یتعلق بدعوى التعویض وذلك بما یأتي

  مفهوم دعوى التعویض : الفرع الأول 

الدعوى القضائیة : " ها الدكتور عمار عوابدي على أنهاعرف : دعوى التعویضتعریف  -أولا 

، أمام الجهات القضائیة المختصة وطبقا أصحاب الصفة والمصلحة الذاتیة التي یحركها ویرفعها

للمطالبة بالتعویض الكامل والعادل اللازم لإصلاح  لشكلیات والإجراءات المقررة قانونا،

، كما تمتاز بأنها من دعاوى قوقهم بفعل النشاط الإداري الضارالأضرار التي أصابت ح

       3" .القضاء الكامل وأنها من دعاوى قضاء الحقوق

تتمیز دعوى التعویض بجملة من الخصائص التي تمیزها  :خصائص دعوى التعویض -ثانیا  

  : عن غیرها من الدعاوى وأهم هذه الخصائص هي

                                                           
ج .و.و(ضد )ع.فریق أ(قضیة  ،11/07/1981بتاریخ ،25247ملف رقم قرار صادر عن المجلس الأعلى، 1

 .77ص ،3،العدد 1968،النشرة القضائیة،)ا.خ.م.ق.د.و
2
 .122ص  ،المرجع السابق ،حسن الفلیت - 
3
 . 255ص  ،1998بعة  ط ،الجزائر ،بن عكنون ،دیوان المطبوعات الجامعیة ،ریة المسؤولیة الإداریةنظ ،عمار عوابدي - 
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ویترتب عن الطبیعة القضائیة لدعوى التعویض : وى التعویض الإداریة دعوى قضائیةدع -1

 جراءات القضائیة المقررة قانوناأن تتحرك وترفع وتقبل ویفصل فیها في نطاق الشكلیات والإ

  . وأمام جهات قضائیة مختصة

وتنعقد على أولا تتحرك أي أن دعوى التعویض ": شخصیة" دعوى التعویض دعوى ذاتیة  -1

تهدف تحقیق مصلحة شخصیة وذاتیة ، وتسصي وذاتي لرافعهأساس حق أو مركز قانوني شخ

تهاجم السلطات والجهات الإداریة صاحبة كما أنها  ،المراكز القانونیة والشخصیة لرافعهاو 

ولا تنصب كلیة على النشاط الإداري الضار، عكس دعوى  ،النشاط الإداري غیر المشروع

  .الإلغاء

  وینجم عن الطبیعة الذاتیة والشخصیة لدعوى التعویض هذه العدید من النتائج والآثار       

  التشدد والتضییق في مفهوم شرط الصفة والمصلحة لرفع وقبول دعوى ،القانونیة وأهمها 

  حیث لایكفي أن یكون للشخص مجرد حالة أو وضعیة قانونیة أو مركز قانوني  ،التعویض 

  اء ومس بفعل أعمال إداریة ضارة لتكون وتنعقد له بعد ذلك مصلحة جدیة ویقع علیه إعتد

  وحالة ومباشرة وشخصیة ومشروعة لرفع وقبول دعوى التعویض أمام الجهات القضائیة 

  . المختصة

 تتسم دعوى التعویض بأنها من دعاوى  : دعوى التعویض من دعاوى القضاء الكامل  -1

القضاء الكامل، لأن سلطات القاضي فیها واسعة وكاملة بالقیاس إلى سلطات القاضي في  

، و تقدیر مقدار التعویض واللازم لإصلاح نسبة الضرر تقدیر فللقاضيدعاوى قضاء الشرعیة، 

   .1لضررا

   لإداریة وتطبیقات القضاء علیهااأسس المسؤولیة : الفرع الثاني 

عن كثیر من الأعمال غیر التعاقدیة التي  تصدر عنها سواء تمثلت  ةالإدارة مسؤولن إ 

د سببت هذه الأعمال ضررا لأح ، فإذاریة أم ظهرت في صورة أعمال مادیةفي قرارات إدا

  . لتزمت الإدارة بتعویض المضرور عما أصابه من ضرر الأشخاص الطبیعیة أو المعنویة إ

  ، وإنما أقامها مسؤولیة الإدارة على أساس الخطأ مةولم یقتصر القضاء الإداري على إقا      

  : كذلك أحیانا بدون خطأ على أساس فكرة المخاطر، ویمكننا تفصیل ذلك فیما یلي

  

                                                           
1

 .569 ـ 568ص  ـص  ،المرجع السابق ،عمار عوابدي -  
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  : أسس المسؤولیة  –أولا 

  :لخطأ أو بدون خطأ وذلك كما یلي تقوم مسؤولیة الإدارة بالتعویض إما على أساس ا

بتوافر  تتحقق مسؤولیة الإدارة المترتبة على الخطأ: المسؤولیة القائمة على أساس الخطأ  -1

، وعلاقة السببیة بین والضرر اللاحق بصاحب الشأن ،ركان هي الخطأ الواقع من الإدارةثلاثة أ

  . الخطأ والضرر 

 قانوني وهي هو مخالفة لأحكام القانون تتمثل في عمل مادي أو في تصرف: ركن الخطأ -أ   

  تأخذ صورة عمل إیجابي أو تأتي على هیئة تصرف سلبي ینشأ عن القیام بما یوجبه القانون 

الإدارة  ، والخطأ الذي یقع من العاملین فيو تخطأ إلا بواسطة العاملین فیهاوالإدارة لا تخطأ أ

  .تسأل عنه الإدارة ، وإما أن یكون مرفقیایكون خطأ شخصیا یسأل عنه مرتكبه إما أن

فیلتزم  وتقع المسؤولیة على عاتقه ،هو الخطأ الذي ینسب إلى الموظف نفسه: الخطأ الشخصي 

   1.العادیة اله الخاص ویكون الإختصاص للمحاكمبتعویض الضرر المترتب على خطئه في م

إذا تجرد العمل  ،تسأل عنه الإدارة دون الموظف الذي المرفقيلك الخطأ ذ هو: الخطأ المرفقي 

ر عن العاملین ذاته بصرف النظوهو الخطأ الذي ینسب إلى المرفق  2،من الأغراض الشخصیة

بل أن  3،ع بها على الوجه القانوني الصحیح، ویتمثل في عدم تأدیته للخدمات التي یضطلفیه

  الخطأ الوظیفي أو المرفقي هو في طبیعته وحقیقة جوهره خطأ شخصي للموظف العام

  من الناحیة الدینامیكیة والعضویة ولكن نضرا لإتصاله بالوظیفة العامة إتصالا مادیا أو معنویا 

  .أو كلیهما صیغ بصیغة الوظیفة العامة فتحول إلى خطأ مرفقي مصلحي أو وظیفي 

  .في عیوب القرار الإداري المعروفةویمكن بیان الخطأ المرفقي عن طریق البحث 

صدر ، وتطبیقا لذلك ساسیا  وجوهریاأن یكون الشكل أعیب الشكل یشترط في  :عیب الشكل *

في قضیة الآنسة بن عزي  1969- 4-8حكم الغرفة الإداریة بالمجلس القضائي بقسنطینة في 

التي تنحصر وقائعها في أن رئیس بلدیة سكیكدة  أصدر قرار الآنسة ب عقابا تأدیبیا بإیقافها 

من قانون عمال 33عن العمل لمدة خمسة عشریوما بدون أجر مخالفا لما تقضي به المادة 

التي تقضي بأن العقوبة التأدیبیة لعمال البلدیات یجب  1952أفریل 18الصادر في البلدیات 

                                                           
1
 .468 – 461ص  –ماجد راغب الحلو، المرجع السابق،ص  - 
2
 .363المرجع السابق ، ص الانحراف بالسلطة كسبب لالغاء القرار الاداري ،عبد العزیز عبد المنعم خلیفة ، - 
3
 .373ـماجد راغب الحلو،المرجع السابق، ص  - 
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بإلغاء قرار رئیس البلدیة وتعویض المتضررة  فقضت، ا أولا المجلس التأدیبي بالبلدیةأن یبت فیه

  .القرار الإداري غیر المشروع  من هذا

 المحل هذا ذا ما كان إ القرار الإداري في یكون التعویض عن عیب المحل :عیب المحل*

لإلغاء  ةن معیبا ومكونا لوجه من أوجه عدم المشروعیة الموجبفیكو مخالفا للقانون بمعناه الواسع 

  .القرار الإداري

یب خطأ یقیم ویستوجب المسؤولیة جعل القضاء الإداري هذا الع :عیب الإنحراف في السلطة *

یسعى فیها رجل  یتمثل في أن الجسیمفالإنحراف إذا مانجم عنه ضرر لأحد الأفراد  ،ستمراربإ

 شك خطأ شخصیا وفقا لمعیار الإدارة إلى تحقیق أهداف شخصیة على النحو السابق یكون بلا

تتمثل في مخالفة رجل الإدارة القرار لقاعدة  أما الإنحراف في صورته البسیطة التي ،دوجي

ون حة عامة للإدارة لم یعطه القانتخصیص الأهداف، حیث یسعى رجل الإدارة إلى تحقیق مصل

یرتب ضرر لأحد الأفراد یستوجب ویعقد مسؤولیة الإدارة، هنا  ، الأمر الذي قدسلطة تحقیقها

  1.الإنحراف في الإجراءات  لایشكل خطأ لا شخصیا ولا مرفقیا

على كان رة ولا یؤدي إلى تقریرها إلا إذا یتلازم مع مسؤولیة الإدا كذالك لا :عیب الإختصاص*

كما في حالة عدم الإختصاص الموضوعي ,،2درجة معینة من الجسامة یقدرها مجلس الدولة

   .حیث تكون المخالفة جسیمة 

القضاء الإداري زیادة عن الحكم بإلغاء القرار الإداري قد یحكم بالتعویض إذا : عیب السبب *

كما هو  مصدر عدم المشروعیة : "لك ضرر وكان عدم المشروعیة جسیماماتسبب عن ذ

  3.، فإنه أیضا مصدر للمسؤولیةللإلغاء

ضرر عن هذا الخطأ  نشألا یرتب خطأ الإدارة حقا في التعویض لأحد ما لم ی: ركن الضرر- ب

من  124لك تنص المادة بذو  4،ء أكان هذا الضرر مادیا أم أدبیا، سواتتوافر فیه شروط معینة

                                                           
1
 .122،162ص ، ص  عوابدي، المرجع السابق،عمار  - 

 .486، ص ماجد راغب الحلو، المرجع السابق -  2
 .158،  162ص  ص، ،السابق ، المرجععمار عوابدي-  3

 . 492، المرجع السابق، ص ماجد راغب الحلو -  4
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للغیر یلزم من كان   ، ویسبب ضررایرتكبه الشخص بخطئه كل فعل أیا كان" القانون المدني

   1".سببا في حدوثه بالتعویض 

وأخیرا فإن الركن الثالث من أركان المسؤولیة هو علاقة السببیة، فیجب    :علاقة السببیة  -جـ 

وبعبارة أخرى یجب أن  دارة والضرر الذي أصاب المضرور،أن توجد رابطة سببیة بین خطأ الإ

شر للضرر ویعبر عن ذالك یكون الضرر مترتبا على الخطأ بأن یكون الخطأ هو المصدر المبا

ن رابطة السببیة بی، وتنتفى مسؤولیة الإدارة إذا إنعدمت الضرر مباشرا شتراط  أن یكونأحیانا بإ

أو خطأ الغیر أو خطأ  بوجود السبب الأجنبي كالقوة القاهرةك ، ویكون ذلخطأ الإدارة والضرر

  2. المضرور نفسه 

مسؤولیة الإدارة القائمة بغیر خطأ هي نوع أخر حدیث   :المسؤولیة  القائمة بدون خطأ-2

، وذلك رغم أن الخطأ هو الركن الأول والأهم أن ترتكب خطأ من المسؤولیة تتحمله الإدارة دون

  . في المسؤولیة التقلیدیة القائمة على أساس الخطأ 

وقد شاعت تسمیة هذا النوع من المسؤولیة بالمسؤولیة القائمة على أساس المخاطر ولكن 

  .هذه التسمیة غیر دقیقة لأنها غیر جامعة لكافة الحالات الداخلة فیها

الفرنسي في أمام مجلس الدولة  ،)برتران(حیث تم تعریفها في قول مفوض الدولة السید 

 : 6/11/1968أیه في حكمه الصادر في والذي أخذ مجلس الدولة بر  ،)سولز ( قضیة السیدة 

لقانون تصحیح أدخله القضاء على مایتسم به ا ، إنما هية الدولة بلا خطأ منهاإن مسؤولی" 

، وهي تستوي عند نقطة التوازن بین مبدأ تغلیب المصلحة العامة مساواةالعام من الطابع اللا

وبین  ،التي یصطدم فیها بالمصالح الخاصةجمیع الحالات  الذي یضطلع الإداري بتطبیقه في

عن كل ضرر منسوب إلى نشاط  یتطلب التعویض ما وهو ،لمساواة إزاء الأعباء العامةمبدأ ا

   3" .عندما یتجاوز الحدود المعقولة اللازمة لظروف الحیاة في المجتمع عام 

                                                           

بلقیس دار البیضاء الجزائر دار  ،2007مایو سنة  13المؤرخ في  05-07مولود دیدان، القانون المدني ،قانون رقم ـ - 1

 . 2012 بعةط

 .  500، ص ماجد راغب الحلو ، المرجع السابق -  2

، شعبة القانون الإداري ذكرة مقدمة لنیل شھادة الماجستیرم ،لقضائیة على أعمال الضبط الإداري، الرقابة اقروف جمال - 3
     .  162 – 161ص  –ص  ،2006عنابة، جانفي  –والمؤسسات الدستوریة ، جامعة باجي مختار 
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ركن الخطأ وتقوم على ركنین فقط وتقوم هذه المسؤولیة عندما ینهدم لسبب أو لأخر فیها 

  . ركن الضرر وركن علاقة السببیة بین الضرر وعمل الإدارة  هما

  : بعض تطبیقات القضاء على دعوى التعویض  -ثانیا

دعوى التعویض على إثر  یزخر قضاء مجلس الدولة بالعدید من القرارات في مجال 

  رفة الإداریة بالمحكمة العلیا والمجلس ، كما یزخر سجل الغالفصل في إستئنافات مرفوعة أمامه

  :ومن أمثلة ذلك ما یليالأعلى سابقا بعدید القرارات 

         بتاریخ  207رقم الفهرس  92092قرار مجلس الدولة الغرفة الثالثة ملف  -1

المستأنف علیه عن الأضرار التي  بنحیث أن الدعوى تتعلق بتعویض إ :  2006 -3 -22

  . لحقت به بسبب خطأ مرفقي 

نه من الثابت من الوثائق المقدمة بالملف خاصة بالخبرة الطبیة القضائیة المأمور أحیث      

  طبي بن المستأنف علیه ناتجة عن خطأ، أن الأضرار اللاحقة بإبها بموجب القرار التمهیدي

مرفق القطاع الصحي مسؤولیة الأضرار وألزمه بالتعویض حیث أن القرار المستأنف حمل     

وإعادة التأمین وكالة برج التأمین الشركة الوطنیة للتأمین،  وجعل ذلك تحت ضمان جهة

  . بوعریریج 

من  7حیث أن الإختصاص للفصل في موضوع النزاع ینعقد للغرفة الإداریة طبقا للمادة    

  . قانون الإجراءات المدنیة 

  .أن العقد الذي یربط مرفق المستشفى بجهة التأمین هو عقد خاص مدنيحیث     

  حیث أن القرار المستأنف بقضائه یجعل مبلغ التعویض المحكوم به على القطاع الصحي    

  لرأس الوادي لم یقدر النزاع التقدیر السلیم في هذا الجانب لذا یتعین على مجلس الحال  

وبناءا علیه وبالنتیجة قرر  یتعلق بإخراجها من الخصام الإستجابة بطلب المستـأنفة فیما

  : المجلس

  تأیید القرار المعاد مبدئیا وتعدیلا له القضاء بإخراج الشركة الوطنیة للتأمین من الخصام     

والقضاء برفع مبلغ التعویض المحكوم به على القطاع الصحي برأس الوادي إلى مبلغ 

  . 1دج7000.00

     
                                                           

1
دار جسور للنشر  ،المرجع في المنازعات الاداریة ، القسم الثاني،الجوانب التطبیقیة للمنازعة الاداریةعمار بوضیاف ، - 

 143 – 141ص   –، ص 2013والتوزیع الطبعة الاولى،
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 : التعویض عن الخطأ المرفقي مستقل عن منحة الوفاة  ـ2

أقر مجلس الدولة المبدأ ,  2007 – 07 – 25بتاریخ  033628قرار مجلس الدولة رقم 

  : التالي

إن الحادث الواقع داخل مركز الأمن والمؤدى إلى قتل عون نتیجة إستعمال زمیله سلاح        

یجعل مسؤولیة مرفق الأمن قائمة ویفتح المجال لذوي حقوق الضحیة لمطالبته  ،الخدمة خطأ

دون إخلال بحقهم في منحة الوفاة عن ر المادیة والمعنویة اللاحقة بهم، بتعویضهم عن الأضرا

  . حادث العمل المستحقة لهم من قبل صندوق الضمان الاجتماعي 

  : وسبب المجلس قراره بما یلي 

را لما یشكله السلاح من مخاطر سواء بالنسبة لعون الأمن أو بالنسبة للغیر حیث أنه ونظ    

وعلیه فإن طلب التعویض المقدم من  فق الأمن من تحمل التعویض ثابتة،فإن مسؤولیة مر 

وهذا ما ستقر علیه الإجتهاد القضائي للقضاء  مؤسسة قانونا،...  طرف ذوي حقوق المرحوم 

  .أحكامهالإداري في الكثیر من 

حیث أن التعویض المحكوم به في قضیة الحال هو تعویض ومعنوي لذوي حقوق المرحوم     

  .   ولا علاقة له بالتعویض الذي یقدمه صندوق الضمان الإجتماعي في إطار علاقة العمل 

زدواجیة التعویض لورثة رف الوزارة المستأنفة والمتعلق بإحیث أن الدفع المقدم من ط    

  1.ستبعادهغیر مؤسس قانونا ویتعین إ المرحوم

                                                           
1
لضمان الاجتماعي ضد ذوي ،قضیة صندوق ا25/07/2007بتاریخ  ،033628ملف رقم قرار صادر عن مجلس الدولة، 

 .98ص ،09،العدد2009مجلة مجلس الدولة، حقوق المرحوم،
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  خلاصة الفصل الثاني                  

 ستقراء ماسبق نجد الجانب الإجرائي الخاص بعیب تجاوز السلطة الإداریة یضمإب

مس بقرار مشوب بعیب تجاوز مجموعة الوسائل العملیة والتطبیقیة التي یلتزم بها كل فرد 

هذا العیب لیس من الأمور السهلة لذلك یعتبر عیب احتیاطي لایلجأ إلیه  وإثبات ،السلطة

الإثبات یقع على إلقاء عبء و  ،رار على وجه أخر من أوجه الإلغاءإلا إذا لم ینطوي القالقاضي 

ومن وسائل إثبات عیب تجاوز السلطة  ،دارةیقع على عاتق الإ وإستثناءا ،المدعي كأصل عام

، والإثبات غیر و ملف الدعوىأ المطعون فیه وذلك من خلال نص القرار ،الإثبات المباشر

یترتب  ما ماأ ،روف الخارجة عن النزاعظومن ال المباشر من خلال القرائن المحیطة بالنزاع،

دعوى في دعوى الإلغاء و  على القرار المشوب بعیب تجاوز السلطة من أثار نجد أهمها یتمثل

وبذلك تعرف دعوى الإلغاء بدعوى تجاوز السلطة وهي دعوى  ،امالتعویض وذلك نظرا لأهمیته

 جملة من لهاوهذا ما منح  ،للقانون ادر مخالفاصالداري الإ قرارالقضائیة ترفع للمطالبة بإعدام 

تتعلق بالقرار  تىال مجموعة من الشروطضافة الي ، بالإتمیزها عن غیرها التى خصائصال

ن یكون صادرا عن أ ،ن  القرار المطلوب إلغائه إداریاأن یكو  :الإداري ومنها شروط عامة أهمها

وشروط  ولایعتبر من أعمال السیادة ،ویحدث أثرا قانونیا ،یكون نهائیا نأ ،سلطة إداریة وطنیة

 ویقع عن قصد ،رالقرا ویقع ممن یملك إصدار ،رها أن یكون التجاوز في ذات القراخاصة أهم

یكفي لإزالتها  تصیب الأفراد لا أضراروقد ینجم عن تنفیذ القرار في فترة صدوره وحتى إلغائه 

فعدم  ،قب هذا الإلغاء تعویض لجبر الضرربل یجب أن یع ،معیبمجرد إلغاء القرار ال

دي إلى قیام المسؤولیة الإداریة عیب تجاوز السلطة تؤ  مشروعیة القرار الإداري الناجم عن

ودعوى التعویض هي دعوى یرفعها أصحاب الصفة والمصلحة لجبر الضرر اللاحق بالمدعي 

ن غیرها من حیث أنها دعوى ولها خصائص تمیزها ع ،كما أنها من دعاوى القضاء الكامل

لى أساس الخطأ على أسس قائمة إما ع تقوم مسؤولیة الإدارةكما ال، ، وأنها دعوى ذاتیةقضائیة

، أو بدون خطأ وهي مسؤولیة قائمة على ن الخطأ والضرر والعلاقة السببیةبثلاث أركا وتكون

  .خاطر مأساس ال
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 الخاتمة

رقابة القاضي الإداري على قرارات تجاوز السلطة "تحت عنوان  لمذكرةختاما لهذه ا

لقرارات تجاوز السلطة  الإجرائيالنظري وكذا الجانب لمام بالجانب ، وبعد أن حاولنا الإ"داریةالإ

الأوضح هو أن هذا  فالخطر ،من عدة جوانب داریةالإسلطة خطورة تجاوز ال لمسنا ،الإداریة

عتباره إوب، ةر كما جاء في التعاریف الفقهیالأخیر من العیوب الخفیة المتصلة بمصدر القرا

 ة وهو ما أضفى علیه طابع الأهمیةدار وذلك في علاقة الأفراد بالإ ،ریمس الأفراد بشكل مباش

كما أن عیب تجاوز السلطة في  ،تزاماتللإحقوق وتحمل رار من ترتیب ذلك لما یتضمنه الق

 دارينوان عیوب داخلیة للقرار الإتحت ع إما تندرج ،داریة له مجموعة من الحالاتت الإالقرارا

ب داري هذا من الجانب النظري، أما من الجانعنوان العیوب الخارجیة للقرار الإما تحت إ و 

الذي رأینا  ثبات هذا العیبإبتداءا بإداریة فقد كان لنا مرور السلطة الإجرائي لعیب تجاوز الإ

ثباته، وخطورة عیب تجاوز السلطة یقع سواء على إیقع أصلا على المدعي رغم صعوبة  أنه

دارة في حد ذاتها لما ینتج عنه من زعزعة للثقة الواجب توافرها بین الأفراد فراد أو على الإالأ

خفاءا واتصاله غالبا بنوایا ب تجاوز السلطة من العیوب الأشد عتبار عیإن بأكما  ،ةدار والإ

لى رقابة القضاء لما لها من دور إستناد لا الإإوهنا لیس على المتضرر  ومقاصد مصدر القرار،

لغائها وترتیب المسؤولیة إریة المشوبة بهذا العیب من خلال القرارات الادا ىفعال ومؤثر عل

  .ضرار الناتجة عنها وتعویضهاداریة عن الأالإ

 قتراحاتالإو  النتائج رتأینا طرح مجموعة منإخلال ما تضمنته هذه الرسالة فقد ومن 

ستخلاصها محاولین طرح وجهة رأي شخصي یخدم ویعالج بعض الثغرات التى إالتى تم 

  :عتبار وهي كما یليشرع من وجهة نظرنا أخذها بعین الإیستوجب على الم

ثباته إلا أننا نرى أن عبئ إدارة جاوز السلطة من العیوب الخفیة للإن عیب تـرغم أــــ 1

دارة بتقدیم وثائق قد یستند لزامیة الإإلى عاتق الأفراد العادیین، ورغم بالدرجة الأولى ملقى ع

علیها دون السماح لطرف المتضرر من ذلك  عطلادارة تمنح مجرد الإلا أن الإإلیها الفرد إ
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ننا نقترح على إاستها دراسة متأنیة سلیمة وهنا فستلامه لتلك الوثیقة المعنیة ودر إالقرار من 

دارة تسلیم كل وثیقة تخدم الفرد وذلك تحقیقا لمبدأ لإأو بند یفرض على ال ةالمشرع وضع عقوب

  .الشفافیة وعدم التحجج بغطاء المصلحة العامة أو السریة

لمصلحة العامة أو الطابع السري وجوب على المشرع تحدید وضبط مصطلح ا ــــ2

وضع معاییر دقیقة  داریة أوع قائمة تتضمن الوثائق السریة الإللوثائق، وذلك عن طریق وض

  .لذلك

لتأكد من لس وذلك و داریة الذاتیة أي رقابة الرئیس على المرؤ ضرورة تفعیل الرقابة الإ ـــــ3

لتأكد من مدى مطابقتها لداریة التى تصدرها تلك الهیئات وقبل اعتمادها مجموعة القرارات الإ

  .لمبدأ المشروعیة

ریة من خلال عدة دورات لموظفي داتكثیف الجهود الخاصة بالتوعیة الإضرورة  ـــــ4

  .دارة السلیمةدارة وذلك لمعرفة أسس الإالإ

ذلك لتجسید اللجوء للقضاء لى إالمتضررین من عیب تجاوز السلطة  فرادندعوا الأ ـــــ5

  .دارة من تعسفاتها المتكررةدولة القانون ومنع الإ
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  :المراجعالمصادر و  قائمة        

  المراجع باللغة العربیة : أولا

 .القرآن الكریم، روایة ورش عن نافع.1

  :النصوص القانونیة.2

 2016 مارس 6في مؤرخ ال 01-16انون رقم قالجزائري المعدل بال 1996دستور  )1

  .2016مارس  7، بتاریخ 14العدد  یتضمن التعدیل الدستوري، الجریدة الرسمیة

 2008فبرایر سنة  25الموافق  1429صفر عام 18المؤرخ في 09- 08القانون رقم  )2
 23بتاریخ  21یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، الجریدة الرسمیة العدد 

  .2008أبریل 

جمادى الثانیة  20المتعلق بقانون الوظیفة العامة، المؤرخ في  ،03-06الأمر رقم )3

الجریدة الرسمیة للجمهوریة  ،میلادي 2006یولیو 16هجري الموافق ل 1427عام

 .46 الجزائریة،العدد

  :القرارات القضائیة.3

  .3العدد ،1968 النشرة القضائیة، قرار صادر عن المجلس الأعلى، )4

 .2العدد ،1986 النشرة القضائیة، قرار صادر عن المجلس الأعلى، )5

العدد  مجلة القضائیة،،ال 19/01/1997الصادر في  كمة العلیا،رار المحق )6

 .1997الثاني،

، المجلة 16/05/1987یخبتار  الغرفة الاداریة، صادر عن المحكمة العلیا، قرار )7

 .1990سنة ، العدد الثالث،القضائیة

   .09العدد ،2009 الدولة،قرار صادر عن مجلس الدولة، مجلة مجلس  )8

  :الكتب.4

دیوان المطبوعات ترجمت فائز أنجق وبیوض خالد،  أحمد محیو، المنازعات الإداریة، )9

 .بن عكنون الجزائر الطبعة الخامسة، الجامعیة،

 .1995 مصر، اغب ماجد الحلو، القضاء الإداري، دار المطبوعات الجامعیة،ر  )10
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 زءجال، عاوى وطرق الطعن الإداریةقانون المنازعات الإداریة الد ،رشید خلوفي )11

  .2013، ، الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیةبعة الثانیةطال الثاني

الطبعة  ،"دراسة مقارنة" النظریة العامة للقرارات الإداریة لیمان محمد الطماوي،س )12

 .1966مصر،  القاهرة، دار الفكر العربي،الثالثة، 

لأسباب والشروط ا" دعوى إلغاء القرار الإداري  زیز عبد المنعم خلیفة ،عبد الع )13
  . 2001، ، مصردار النھضة العربیة" 

" القرار الإداري الإنحراف بالسلطة كسبب لإلغاء  ،عبد العزیز عبد المنعم خلیفة )14
  .2001، دار النھضة العربیة ، "دراسة مقارنة 

الطبعة  ،"تنظیم عمل اختصاص"الوجیز في القضاء الإداري  عطاء االله بوحمیدة، )15

 ،2014 دار هومه، الجزائر، الثالثة،

 ، دار الهدى، عین الملیلةزء الثانيجالعلاء الدین عشي، مدخل القانون الإداري،  )16

 .2010الجزائر، 
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  : ملخص المذكرة

تعتبر القرارات الإداریة المشوبة بعیب تجاوز السلطة من أكثر الإشكالیات      

المطروحة أمام القضاء الإداري تعقیدا، فعیب تجاوز السلطة هو تحقیق الإدارة لهدف 

غیر الذي منح لها من أجله تلك السلطة، ویظهر هذا العیب في صورتین هما مجانبة 

صیص الأهداف، ومجاله یمس السلطة التقدیریة المصلحة العامة ومخالفة قاعدة تخ

 المقید ختصاصالإعموما، إلا أنه لا یمنع من إمكانیة وجود هذا العیب في مجال 

ثم  الخارجیةالمشروعیة عدم في عدم المشروعیة الداخلیة و  مثلةمحالاته إلى أن  إضافة

یمكن  الوسائل التي كما أن ،اوز السلطة أصلا یقع على المدعيإثبات عیب تجأن 

 ذلك ل، وختاما غیر مباشرأخرى  و وسائل مباشرة تتمثل فياللجوء إلیها في الإثبات 

داري لقرار الإا إلغاء تتمثل فيتبة عن إثبات عیب تجاوز السلطة الآثار المتر  فإن

  .الأضرار الناتجة عنه وتعویض عن

Thesis Summary:  

     The administrative decisions that are flawed by the excess of 

authority are one of the most complex problems facing the 

administrative jurisdiction.  The defect of excess of authority is to 

achieve management for a purpose which it was not given 

authority. This defect is manifested in two forms; in the interest of 

the public and in the violation of allocation of objectives’ rule. 

Generally, it does not prevent that the defect could exist in 

restricted area of competence and their cases involve both internal 

illegality and external illegality. In addition, the prove of excess of 

authority is up to plaintiff and the means used to prove can be 

direct and indirect. In conclusion,  the implications of proving the 

defect of the excess of authority consist in the invalidity of the 

administrative decision and compensation for the damage 

resulting from it. 
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